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 شكر وتقدير
والصلاة والسلام على سيدنا خرة، ، وله الفضل في الدنيا والآخرة والأولىلله الحمد والشكر في الآ      
 : وبعد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. ،المبعوث رحمة للعالمين،محمد 

على تكرمه  ، أحمد عيد عبد الحميد والعرفان إلى فضيلة الشيخ الدكتور: ،والتقدير ،أتقدم بخالص الشكر
لي من ما أبداه  على الرغم من مشاغله الكثيرة، وعلىلهذا البحث المتواضع  العلمية وتفضله بالمراجعة
 فجزاه الله ،لأجل إتمام هذا البحث العلمي ؛وتوجيهات سديدة ساعدتني في المسير قُدُمًا ،ملاحظات قيمة

سعيد خالد  الدكتور: الشيخ فضيلة وكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى، عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
، وزاده من فجزاه الله أحسن الجزاء ،تكرمه وتفضله بمناقشة هذا البحث العلمي المتواضععلى  تفوشيت

أو المشورة أو الملاحظة والشكر موصول عامة لكل من أبدى لي  الدعاء أو النصيحة واسع فضله وعلمه، 
 . حول ما يتعلق بهذا البحث، فجزاهم الله خيراً، وبارك فيهم، وسدد في طريق الخير خطاهم
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 ملخص البحث

 
. العماني والقانون الشرع بين والعرفية الرسمية المستندات القضاء بقرينتيعنوان البحث :   

حاتم بن رشيد بن حمد السيابي .اسم الباحث :   

د. أحمد عيد عبد الحميد .اسم المشرف :   

. تفوشيت : د. خالد سعيداسم المناقش   

م 6132/ هـــــــــ 3417: السنة الدراسية   

 الهدف من البحث : 

دورها في الإثبات.بيان أهميتها، و  و ،أهمية القرائن يهدف البحث إلى التعرف على  -1  

الفقهاء من المدارس الإسلامية حول هذا الموضوع .قارنة بين أقوال الم يهدف البحث إلى -2  

، ومدى حجيتها في الفقه والقانون .المستندات القديمة والحديثة إعداد دارسة مستقلة عن أنواع -3  

الإسلامية ببحث في مجال المستندات حيث أنها مسألة تحتاج أن تسلط عليها الأضواء.إثراء المكتبة  -4  

 مشكلة البحث :

تندات الرسمية والعرفية في الحكم هذا البحث في بيان حقيقة الأثر المترتب على قرينتي المس تظهر مشكلة
الشرعي والقانون العماني، وإيجاد مرتكزاتها وشروطها الشرعية والقانونية، وبيان مدى معالجة القانون العماني 

ئيةللمستندات الرسمية والعرفية في الإجراءات القانونية، وفي الحجية القضا  

 منهجية البحث :

قرائي في تقصي المعلومة من مصادرها الأصلية .تاتباع المنهج الاس -1  
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 الشرع والقانون

ا والاعتراضات ة المسألة وبيان وجه الاستدلال بهاتباع المنهج التحليلي وذلك من خلال استخلاص أدل -2
 عليها .

نفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتباع المنهج المقارن بين المذاهب الإسلامية الثمانية : الإباضية والح -3
 والظاهرية والشيعة الزيدية والشيعة الإمامية فيما تمكنت فيه .

ترجمة للأعلام والشخصيات المغمورة لتعريف القارئ بها . -4  

الأصلية . مصادرها من النبوية الأحاديث وتخريج ، سورها إلى وعزوها القرآنية الآيات توثيق -5  

على قوة الدليل . االأقرب إلى الصواب عند الخلاف اعتماد اختيار الرأي -6  

 محتويات البحث : 

وفيه مبحثان : ومشروعيته القضاء:  الأول الفصل  

 المبحث الأول : تعريف القضاء لغة واصطلاحا

لغة القضاء تعريف:  الأول المطلب   

اصطلاحا القضاء تعريف:  الثاني المطلب  

  المبحث الثاني : مشروعية القضاء وأهميته وموقف القانون العماني منه .

القضاء مشروعية:  الأول المطلب   

القضاء أهمية:  الثاني المطلب  

  المطلب الثالث : موقف القانون العماني من القضاء 

وفيه ثلاثة مباحث : وحجيتها ومصادرها القرائن حقيقة:  الثاني الفصل   

 المبحث الأول : تعريف القرائن لغة واصطلاحا

لغة القرائن تعريف:  الأول المطلب  

اصطلاحا القرائن تعريف:  الثاني المطلب  
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 المبحث الثاني : مصادر القرائن

النصية القرائن:  الأول المطلب    

القضائية القرائن:  الثاني المطلب   

القانونية القرائن:  الثالث المطلب   

  المبحث الثالث : حجية القرائن في الإثبات

وأدلتهم الإثبات في القرائن بحجية القائلون:  الأول المطلب   

وأدلتهم الإثبات في القرائن حجية بعدم القائلون:  الثاني المطلب   

القرائن من العماني القانون موقف:  الثالث المطلب   

وفيه أربعة مباحث : وحجيتها والعرفية الرسمية المستندات حقيقة:  الثالث الفصل   

 المبحث الأول : أهمية الكتابة وحجيتها في الفقه الإسلامي

الكتابة أهمية:  الأول المطلب   

الإسلامي الفقه في الكتابة حجية:  الثاني المطلب  

  المبحث الثاني : حقيقة المستندات الرسمية وأنواعها وحجيتها

الرسمية المستندات تعريف:  الأول المطلب   

وحجيتها الرسمية المستندات أنواع:  الثاني المطلب   

  المبحث الثالث : حقيقة المستندات العرفية وأنواعها وحجيتها

العرفية المستندات تعريف: :  الأول المطلب  

وحجيتها العرفية المستندات أنواع:   الثاني المطلب   

  المبحث الرابع : موقف القانون العماني من المستندات الرسمية والعرفية

. الرسمية المستندات من العماني القانون موقف:  الأول المطلب   
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. العرفية المستندات من العماني القانون موقف:  الثاني المطلب  

 . والعرفية الرسمية بالمستندات التقاضي حجية:  الثالث المطلب

 : أهم النتائج

 . والمجتمعات والشعوب الأمة حياة في كبير دور للقضاء أن -3

 . عمان في ودوره القضاء أهمية على دليل خير العماني القضائية السلطة قانون -6

 .  منهم المتأخرين عند تعريفها ورد وإنما الأوائل، العلماء عند القرينة تعريف يرد لم -1

 . ومعاملاتهم حقوقهم للناس ويحفظ الشرع، مقاصد مع يتفق قول القرائن بحجية القول -4

 . عليها تسير التي والقيود الضوابط بوضع ذلك ويظهر يهملها، ولم بالقرائن، العماني المشرع اعتنى -5

 . والمعاملات للحقوق وأحفظها الوسائل أهم من الكتابة تعد -2

 حجيتها وتختلف الإثبات، موضوع في بها يحتج التي القرائن من والعرفية الرسمية المستندات تعد -7
 . أنواعها باختلاف
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 

 في الأحكام من وشرع سن   بما والأخذ نبيه، سنة وتصديق طريقه، باتباع عباده أمر الذي لله الحمد        
 آله وعلى الله، عبد بن محمد الله خلق خير على والسلام والصلاة الكريم،  رسوله وسنة العظيم، كتابه

. الدين يوم إلى ونهجه دربه على سار ومن وصحبه . 

.....وبعد  

 خرة،والآ الدينا في الخير إلى الموصل وهو وأجلها، العلوم أشرف من فهو ورفيعة، سامية   منزلة   للقضاء  فإن  
 استنباط لأجل ؛العلم هذا في الأجلاء العلماء برع لذلك وترتقي؛ الخلق مصالح وتتهذب الحياة، تنتظم وبه

 أصولها تغترف التي الإسلامية الأمة مذاهب مختلف وعلى وأنواعه، أبوابه مختلف في ومسائله، أحكامه
 المدارس برعت التيهذا العلم وسائل الإثبات   فروع ومن ،صاف وينبوع واحد معين من ومصادرها
، باعتباره هذا يومنا إلى الإسلامية العصور عبر والمنظومات والمطولات المصنفات فيه ألُِّفَت  ف فيه، الإسلامية

 بقرينة وبها يعلم المحق من المبطل، وقد اخترت في بحثي الحكم الوسيلة التي يحكم بها القاضي بين الخصوم
 الررع الإسلامي والقانون المستندات الرسمية منها والعرفي؛ لتسليط الضوء عليها وبيان حقيقتها وحجيتها في

المواضيع جعلتها تحت عنوان " القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الررع  ، فكل هذهالعماني
 والقانون. 

 أهمية البحث :

، مكانة كبرى في الواقع الذي نعيرهأهمية هذا الموضوع  لما للمستندات الرسمية والعرفية من  تكمن     
هي من أحسن الوسائل حفظا للحقوق والأموال،  ، فوالمعاملاتات الرسمية والعرفية تحفظ الحقوق فبالمستند

ئل أهمية كبيرة في القوانين الوضعية فأصبحت في المقام الأول في وسا تركلكما أصبحت  المستندات 
والتصنيع، ومن أهمية هذا  نظرا  لكونها بعيدة عن التزوير ؛، وقد اعتبرت أقوى من شهادة الرهودالإثبات
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إلى بيان حقيقة المستندات، ومكانتها، ومدى حجيتها، وهذا ما سوف  الموضوع أيضا أن المجتمع بحاجة
 يكرف عنه هذا البحث . 

 أسباب اختيار البحث :

ودورها في الإثبات . ،والمستندات  على حجية القرائنالرغبة في التعرف  -1  

ذاهب الإسلامية حول هذا الموضوع .ه فقهاء المالاطلاع على ما كتب -3  

القرائن والمستندات فقها وقانونا .قارنة بين الم -4  

إيضاح موقف القانون العماني من القرائن والمستندات . -6  

 مشكلة البحث:

تظهر مركلة هذا البحث في بيان حقيقة الأثر المترتب على قرينتي المستندات الرسمية والعرفية في الفقه       
الررعية والقانونية، وبيان مدى معالجة القانون العماني وشروطها وإيجاد مرتكزاتها  ،الررعي والقانون العماني

  للمستندات الرسمية والعرفية في الإجراءات القانونية، وفي الحجية القضائية .

: صعوبات البحث  

 :وهي التالية النقاط في وتتلخص ،والعقبات الصعوبات من العديد بحثه أثناء للباحث ظهرت

 . الإمامي والريعي ،الزيدي الريعي والمذهبين الظاهري المذهب لدى المتوفرة والمراجع المصادر ندرة -1

 . الإسلامية المذاهب بعض عند المسألة تحقيق في الصعوبة -2

. الدراسية المقررات ولوجود البحث لطول وذلك الوقت ضيق  3-  

:أسئلة البحث   

وما  ؟ أهميته ؟ وما هي الأدلة على مرروعيته ؟ وماما تعريفه عند المذاهب الإسلامية؟ و  ما هو القضاء -
 موقف القانون العماني منه ؟ .

؟ وما مصادرها ؟ وما هي أقوال الفقهاء فيها ؟ وما موقف القانون العماني ؟ .ما تعريف القرينة -  
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ما أهمية الكتابة ؟ وموقف المذاهب الإسلامية منها ؟ -  

؟ وما هي أنواعها ؟ . ما هي المستندات الرسمية؟ وما مدى حجيتها -  

أنواعها ؟ . هي ما هي المستندات العرفية ؟ وما مدى حجيتها ؟ وما -  

ما موقف القانون العماني من المستندات الرسمية والعرفية ؟ وما هي الإجراءات التي سنها في التقاضي بها  -
 ؟ 

:حدود البحث  

له والأدلة على مرروعيته الإسلامية المذاهب من حيث تعريفات لقضاء ل يتعرض هذا البحث         
كما يبحث عن القرينة ى اهتمام القانون العماني به ،وأهميته على مستوى الأفراد والدول والمجتمعات ومد

ما تعرض الباحث إلى أهمية الكتابة عماني في الاهتمام بها ، كودور القانون ال ،ومصادرها ،من حيث تعريفها
، و بحث منها المستندات الرسمية والعرفيةباعتبارها الجذور الأولى التي انبثقت  ؛وحجتها في الفقه الإسلامي

في نوع من أنواع القرائن وهو المستندات الرسمية والعرفية وبين أنواعها وحجيتها في فقه المذاهب الإسلامية 
انون الإثبات العماني حول تطرق الباحث إلى بيان المواد القانونية التي أوردها ق، وفي الأخير نيوالفقه القانو 

عقب عليها بالررح ، وبين الباحث موادها و والإجراءات القانونية المتعلقة بها ،المستندات الرسمية والعرفية
 والتعليق .

:الدراسات السابقة   

وإنما تذكر ضمن  ،ولكنها ليست بصورة مستقلة ،بعض الدراسات الحديثة حول هذا الموضوعتناولت 
  :ومن ضمن هذه الدراسات ،وسائل الإثبات التحدث عن موضوع

توثيق الديون في ، وهذا في الأصل يتحدث عن صالح الهليلل: توثيق الديون في الفقه الإسلامي -1
ندات الرسمية وهي المستة أنواع التوثيق في العصر الحديث، وذكر بصورة بسيط ،المذاهب الإسلامية الأربعة

لم يذكر موقف دات الرسمية والعرفية القديمة، و وإلى المستن موضوع القرينة لم يتطرق إلىوغير الرسمية، ولكنه 
 القوانين المعاصرة منها .
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وهذا تحدث في كتابه عن موضوع القرائن المعاصرة من ، عبد الله العجلان: لالقضاء بالقرائن المعاصرة -2
أقوال المذاهب  واقتصر الباحث في هذا  الكتاب على ،وفحوصات وغيرها ،وبصمات ،مستندات

 .، كما أقوال بقية المذاهب الإسلامية ولم يتطرق إلى موقف القوانين المعاصرة منها  ،الإسلامية الأربعة

 ،: لمحمد الزحيليالشخصية والأحوال المدينة المعاملات وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في-3
فيه  وذكر ،وقرينة وغيرها ،ويمين وكتابة ،من بينةوسائل الإثبات بصورة عامة لفيه صاحبه تعرض وهذا كتاب 

تطرق فيه إلى موقف القوانين المعاصرة منها كالقانون المصري والقانون السوري أقوال  المذاهب الإسلامية و 
.وغيرها   

: منهجية البحث   

 . الأصلية مصادرها من المعلومة تقصي في قرائيتالاس المنهج اتباع -1

 منها الاستدلال وجه وبيان ،المسألة أدلة استخلاص خلال من وذلك ،التحليلي المنهج اتباع -2
 . عليها والاعتراضات

 ،والرافعية ،والمالكية ،والحنفية ،الإباضية:  الثمانية الإسلامية المذاهب بين المقارن المنهج اتباع -3
 . فيه تمكنت فيما ،الإمامية والريعة ،الزيدية والريعة ،والظاهرية ،والحنابلة

 . بها القارئ لتعريف ؛المغمورة والرخصيات للأعلام ترجمة -4

  . الأصلية مصادرها من النبوية الأحاديثوتخريج  سورها، إلى وعزوها القرآنية الآيات توثيق -5

 .الدليل قوة على ااعتماد الخلاف عند الصواب إلى الأقرب الرأي اختيار -6

  :ل البحث هيك

 وفيه مبحثان: ومشروعيته القضاء:  الأول الفصل

 واصطلاحا لغة القضاء تعريف:  الأول المبحث

 .  منه العماني القانون وموقف وأهميته القضاء مرروعية:  الثاني المبحث

 وفيه ثلاثة مباحث: وحجيتها ومصادرها القرائن حقيقة: الثاني الفصل
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 . واصطلاحا لغة القرائن تعريف: الأول المبحث

 . القرائن مصادر: الثاني المبحث

 . الإثبات في القرائن حجية: الثالث المبحث

  وفي أربعة مباحث : وحجيتها والعرفية الرسمية المستندات حقيقة :الثالث الفصل

 . الإسلامي الفقه في وحجيتها الكتابة أهمية:  الأول المبحث

 . وحجيتها وأنواعها الرسمية المستندات حقيقة:  الثاني المبحث

 . وحجيتها وأنواعها العرفية المستندات حقيقة: الثالث المبحث

 . والعرفية الرسمية المستندات من العماني القانون موقف: الرابع المبحث
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 : حقيقة القضاء ومشروعيته الفصل الأول

 : تعريف القضاء لغة واصطلاحاالمبحث الأول

 : تعريف القضاء لغة المطلب الأول
 القضاء في اللغة :

 ن الياء لما جاءت بعد الألف همزت،قضيت، إلا أ لأنه من وأصله قضاي ،ىالقضاء مرتق من قض
 والجمع القضايا على فعالى وأصله فعائل.  والقضية مثله، الأقضية، والجمع

القاضي معناه فقط ، و عليه يقضي قضاء وقضية، الأخيرة مصدر كالأولى، والاسم القضية  وقضى
وتقول: قضى ،  القاطع للأمور المحكم لها. واستقضي فلان أي جعل قاضيا يحكم بين الناس : في اللغة

 (1).  بينهم قضية وقضايا. والقضايا: الأحكام، واحدتها قضية

 : ( 2)رها همعاني كثيرة في عرف اللغة ومن أش وتطلق كلمة القضاء على

 .]103 :النساء[ چگ  گ  ڳ    چ ومنه قوله تعالى: الفراغ، -1

  . ]111 :البقرة[    چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ :الأمر، ومنه قوله تعالى -2

  چې  ى  ى  ئا     ېۉ  ې ې ۉ   چ :قوله تعالى ومنه ،الفصل -3

 . ]55: الأنعام[

 . ]11:يونس[    چڦ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ ڦ چ : المضي، ومنه قوله تعالى -4

                                                           
بيروت، لبنان، الطبعة  –دار صادر ، لسان العرب، (هـ111: المتوفى) على، بن مكرم بن محمد ابن منظور الإفريقي، ينظر في: -(  1

 . 181ص ،11، ج  ــهـ 1414، الثالثة
: المتوفى) محمد بن محمد بن عبد الرازق،  الزبيدي،. 181 -181، ص 11، جلسان العربينظر في: ابن منظور الإفريقي،  -(  2

: المتوفى)،  زكرياء بن فارس بن أحمد . ابن فارس،312 – 312، ص 33، دار الهداية ، ج تاج العروس من جواهر القاموس ،(هـ1221
  . 33 ص ، 1 ج م،1331/هـ1333 ،كردار الف، تحقق: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة  ،(هـ331
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  چ ، ومنه قوله تعالى : الانتهاء -1 

 . ]66 :الحجر[ چ

ڍ  ڍ    ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چڃ  ڃ    ڃ  چ  چ، ومنه قوله تعالى : الموت، والقتل -1

  . ]15 :القصص[ چڌ  ڌ      ڎ  

 . ]12 :سورة فصلت[  چٱ ٻ ٻ  ٻ  ٻچ  قوله تعالى ومنه ،الخلق، والتقدير -1

ۈ   ۆے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ےچ الحكم ، ومنه قوله تعالى :  –8

 . ]14 الشورى:[  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۈ   ۇٴ  ۋ

:  " وقد أكثر أئمة اللغة في ( 3)أبو البقاءتعود إلى أصل واحد يقول  وهذه المعاني اللغوية لمعنى القضاء ، 
 . (4) لى أنه إتمام الريء قولا وفعلا "معناه، وآلت أقوالهم إ

" والقضاء بأوجه في اللغة راجع إلى انقضاء الريء واتمامه  :بقوله  (1) العلامة  أطفيشوإلى هذا المعنى يرير 
 "(1) . 

                                                           
 أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ، كان من قضاة الأحناف. عاش وولي القضاء في )كفه( بتركيا، وبالقدس، وببغداد ، أبو البقاء :  -( 3

، محمد بن محمود بن الدين خير الزركلي،: في ينظر.  م 1183/   م 1234ومن أشهر كتبه :الكليات ، وله كتب بالتركية ، توفي في عام 
 . 38ص ،2 ج ، م 2222 مايو/  أيار - عرر الخامسة: الطبعة ، للملايين العلم دار ، الأعلام ،(هـ1331: المتوفى)
، تحقيق: عدنان  والفروق اللغويةالكليات معجم في المصطلحات ،  هـ(1234)المتوفى: الحسيني،  موسى بن أيوب أبو البقاء، -(  4

  . 121، ص 1بيروت ، ج –محمد المصري ، مؤسسة الرسالة ، درويش 
أبي حفص  ه إلى نسب يرجع ن عائلة شهيرة بالعلماء : هو امحمد بن يوسف بن عيسى أطفيش المرهور بقطب الأئمة فهو مأطفيش -(  1

نرأ ، و م( بغردايه، أخذ مبادئ النحو والفقه عن أخيه الأكبر إبراهيم بن يوسف 1821هـ / 1231) -رحمه الله  -عمر بن الخطاب 
تخرج على يديه الكثير من العلماء من أبرزهم: أبو إسحاق إبراهيم أطفيش وأبو اليقظان إبراهيم وقد عصاميا لم يسافر للدراسة خارج وطنه، 

: العديد من المصنفات والمؤلفات عدت من أمهات الكتب من أبرزها - الله رحمه -لنا  بن عيسى وبا بكر بن الحاج مسعود وغيرهم، ترك
هـ / 1332توفي في عام)  قالص وغيرها،تاب النيل وشفاء العليل، الذهب الخالص المنوه بالعلم الشرح كهميان الزاد إلى دار المعاد، و 

 333، ص 2، جمعية التراث، ج)قسم المغرب الإسلامي( لإباضيةمعجم أعلام ا مصطفى بن صالح باجو وآخرون،م(، ينظر في :1314
– 421      . 
المملكة العربية   –، جدة ، مكتبة الإرشادشرح كتاب النيل وشفاء العليل، هـــ(1332، ) المتوفى محمد بن يوسف أطفيشأطفيش، –(  1

 . 12، ص 1السعودية، ج 
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القطب واضح من المعاني اللغوية السابقة فدلالتها  وصاحب الكليات كل من   وهذا المعنى الذي أشار إليه
ني تدل على الانقضاء وهي معا ،والخلق والفصل كما في القتل،اللغوية ترجع إلى الانقضاء والانتهاء 

 والانتهاء .

 المطلب الثاني : تعريف القضاء اصطلاحا 
وهذا شأن كثير من التعريفات  بالمعنى اللغوي، ريفات الاصطلاحية له ارتباط وثيقالقضاء في التع

 ريفات الاصطلاحية للقضاء .يظهر هذا المعنى في التعسوف و ، التي نقلت من معانيها اللغوية  الاصطلاحية

 عرف القضاء في اصطلاحات العلماء بعدة تعريفات وسوف أذكر بعضا منها وهي :و 

 . (1) " الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام "  الإباضية بأنه: هعرف -1

  .  (8) "  فصل الخصومات وقطع المنازعات"  بأنه:وعرفه الحنفية  -2

صفة حكمية، توجب لموصوفها نفوذ حكمه الررعي ولو بتعديل ": بأنه من المالكية (3) ابن عرفة وعرفه -3
 .  (12) "  أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين

 . (11)" إظهار حكم الررع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه "  :هالرافعية بأن هوعرف -4

 . (12)  "، وفصل الحكومات تبيين الحكم الررعي والإلزام به : "وعرفه الحنابلة بأنه -1

                                                           
 .  13، ص  13،ج  شرح كتاب النيل، أطفيش -( 1
، جمهورية مصر –القاهرة  ،الحلبي البابيالناشر:  ،لسان الحكام في معرفة الأحكام ،(هـ882: المتوفى) أحمد بن محمد،، لحلبيا -( 8

 . 218، ص 1م ، ج 1313هـ  / 1333الثانية،  الطبعة:
هــــــــ /   111في عصره. ولد في عام ) إمام تونس وعالمها وخطيبهان عرفة الورغمي، بمد ابن عرفة : هو أبو عبد الله محمد بن مح –(  3

، ومن أهم كتبه التي تركها لنا : هـــ 113وللفتوى سنة ، هـــ 112ه ، وقدم لخطابته سنة  112م (  تولى إمامة الجامع الأعظم سنة  1311
 :  ينظر في م . 1422هــــــــــ / 823وفي بتونس عام ، المبسوط في الفقه سبعة مجلدات تائضالمختصر الكبير في فقه المالكية، مختصر الفر 

 .  43ص، 1، ج الأعلامالزركلي، 
 -هـ 1412: الثالثة ، ، الطبعة، دار الفكرمواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،(هـ314: المتوفى)، محمد بن محمد ،الرعيني -(  12

 .  81، ص  1م، ج 1332
الطبعة: الأولى،  ،، دار الكتب العلميةالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني ،(هـ311: المتوفى) ،أحمد بن محمد ،الرربيني -( 11

 . 211، ص 1م، ج 1334 -هـ 1411
، ص 1مؤسسة الرسالة ، ج -، دار المؤيد الروض المربع شرح زاد المستقنع، (هـ1211: المتوفى) ،يونس بن منصور ،بهوتىال -(  12

124 . 
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 . (13) : " إلزام ذي الولاية بعد الترافع " وعرفه الزيدية بأنه -1

 . (14)  "ناس لرفع التنازع بينهم : " الحكم بين البأنهوعرفه الإمامية  -1

  وهيوماهيته  في عناصر تبين حقيقة القضاء اجتمعتويستخلص من التعريفات السابقة للقضاء أنها 
 : كالتالي 

 فالقضاء ملزم والإفتاء غير ملزم .، مهم للتفريق بين القضاء والإفتاء: وهذا عنصر عنصر الإلزام -1

مصادر  وهذه هي، على أحكام شرعية عتمدوهذا قيد يثبت أن القضاء م :القضاء بحكم شرعي -2
 القضاء .

 الهدف من القضاء .يبين : وهذا عنصر مهم فصل النزاع والخصومة -3

 

في تحكم به السلطة القضائية : القضاء هو حكم شرعي ملزم  لص تعريفا للقضاء بقوليأستخويمكن  أن 
 .مخصوصة ولأهداف مخصوصة  وقائع

 شرح حدود التعريف :

مصدر القضاء أنه من أحكام الررع ، وهو قيد يخرج الحكم عن طريق يبين عنصر هذا : حكم شرعي -
 فهذا ليس حكما شرعيا.  الهوى

 فهي حكم شرعي لكنها غير ملزمة .؛إخراج الفتوى به  يراد: قيد ملزم -

فلا  ،يكون إلا في زمن سيادة السلطة والدولة  أن القضاء لاين: وهذا قيد يبتحكم به السلطة القضائية -
بالقضائية للدلالة على أن القضاء يكون مختص بالسلطة القضائية دون السلطة  قضاء بدون سلطة، وقيد

 وهو استقلالية القضاء وحيادته .، يبين ركيزة أساسية في باب القضاءه ر ، وهو بدو يذيةريعية والتنفالتر

 

                                                           
لبنان، الطبعة  –، دار الكتاب العربي، بيروت شرح بلوغ المرام  السلام سبل، (هـ1182: المتوفى)،إسماعيل بن محمد، الصنعاني -(  13

 . 223م ، ص 1331هـــــــــ / 1412، السادسة
 .  823م ، ص 2222هــــــــ / 1421، الإمام الخميني، الطبعة الأولى ، مؤسسة تنظيم ونرر آثار تحرير الوسيلة مصطفى، ،الخميني -(  14
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ة على حسب مباحث القضاء  أن مهمة القضاء مختصة بوقائع مخصوصين: وهذا عنصر يبوقائع مخصوصة -
 إلى غيرها . اهافلا تتعد

فصل الخصومة والنزاع وتحقيق وهي ، أهداف القضاء والحكمة منه بينيد ي: وهذا قلأهداف مخصوصة -
 العدالة بين الناس .
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 وموقف القانون العماني منه: مرروعية القضاء وأهميته المبحث الثاني

 : مشروعية القضاء المطلب الأول
وهي أدلة تبين في ، وإجماع الأمة ،والسنة النبوية،  ة القضاء بأدلة من القرآن الكريمثبتت مرروعي

بعضا من هذه  ف أذكر في هذا المطلب، وسو وأحكامه الررعية، عية القضاءوخصوصها مررو عمومها 
 :الأدلة وهي كالتالي

 أدلة مشروعية القضاء من القرآن الكريم أولا: 

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۇچ: قوله تعالى -1

 . [ 55النساء: [چ ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئوى    ئا  ئا  ئە   ئە  ىې

وهذا خطاب للولاة والأمراء والحكام والحكم  ،س بالعدلأن الله أمر بالحكم بين النا :وجه الاستدلال
 .  (11) أهداف القضاءبالعدل من أبرز 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  چ: قوله تعالى -2

 .[٥٦ النساء:[ چى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو   

حتكام إليه يرغبون عن الا نأقسم لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الذي أن الله تعالى قد :وجه الاستدلال
ايا المنازعات التي عليه وسلم في قضفلا يؤمنون إيمانا حقا إلا بتحكيم الرسول صلى الله ، أنهم من المنافقين

صلى الله عليه وسلم ، وأن ا ولا شكا في الحكم الذي يصدره ، وأن لا يجدوا في أنفسهم ضيقيختلفون فيها
  (11) ، وفي هذا دلالة على مرروعية القضاءينقادوا الانقياد التام ويسلموا التسليم الظاهر والباطن للحكم 

.  

 . [20 :ص [ چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ   ڄ  چ :قوله تعالى -3
                                                           

ق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار ، تحقيالجامع لأحكام القرآن ،(هـ611: المتوفى) ،أحمد بن محمد ،: القرطبيينظر في –(  11
 . 211، ص 1، ج م 1314 -هـ 1384لطبعة: الثانية، ، االقاهرة –الكتب المصرية 

 .  133، ص  1، ج ، الطبعة العاشرة، دمرقالمعاصر، دار الفكر التفسير الميسر، بن مصطفى وهبة ،زحيليال ( ينظر في: 11
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عند وفصل الخطاب جاء في ، فصل الخطابأن الله تعالى قد وهب نبيه داود عليه السلام  :وجه الاستدلال
المعاني وكل هذه  ،أو فصل الخصام بتمييز الحق، أو الفصل في القضاء،  أن المراد به العدلأهل التفسير 

 .(11)تدل على مرروعية القضاء 

ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چقوله تعالى : -4

 [26 :ص [       چبى  بي  تج    تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم     بمبج  بح  بخ

ودلت الآية على وجوب  ،وعدم اتباع الهوى ،والعدل، أمر نبيه داود بالحكم بالحق الله أن :وجه الاستدلال
: " فدل هذا على بيان وجوب الحكم بالحق، وألا بقوله (18) هذا المعنى أشار القرطبي وإلى، الحكم بالحق

 . (13) سبب يقتضي الميل من صحبة أو صداقة، أو غيرهما " ين لقرابة أو رجاء نفع، أويميل إلى أحد الخصم

 : أدلة مشروعية القضاء من السنة النبوية ثانيا

والسلام والفعلية على صاحبها أفضل الصلاة  ،منها القوليةثبتت مرروعية القضاء من السنة النبوية 
 وهي كالتالي :

إذا حكم الحاكم  »عن عمرو بن العاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  ما روي -1
 . (22) «فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم ردد ؛وفضيلة للقاضي، أن في هذا الحديث ترغيب للقضاء :وجه الاستدلال
 .  ( 21 ) وهذا دليل على مرروعية القضاء، الخطأ  مأجورا علىوجعله  ،في حكمه بين أجر أو أجرين

                                                           
، تيسير التفسير هــ(،1332)المتوفى،محمد بن يوسفأطفيش، .  112، ص 1، ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي :ينظر في -(  11

 .   181، ص  11م  ، ج 1381هـــــــــــــ  / 1421، سلطنة عمان ، مكتبة الضامري للنرر والتوزيع
18
، واستقر بمنية ابن خصيب محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، يعتبر من كبار المفسرين، رحل إلى الررقهو أبو عبد الله  :القرطبي -( 

ع الحرص )في شمالي أسيوط، بمصر( وتوفي فيها. من أشهر  كتبه  : الجامع لأحكام القرآن ويقع في عررين جزءا، يعرف بتفسير القرطبي، وقم
م . ينظر في: الزركلي  1213هـ /   111عام  توفي في  وقد، التذكار في أفضل الأذكار ،ناعة ، والأسنى في شرح أسماء الله الحسنىبالزهد والق

 .322ص ، 1، ج  الأعلام، 

 .183، ص11، ج الجامع لأحكام القرآنينظر في: القرطبي،  -( 13
، رقم الحديث هد فأصاب أو أخطأباب أجر الحاكم إذا  اجتوالسنة،  بالكتاب الاعتصام كتاب،  صحيحه في، أخرجه البخاري -(  22

صاب، أو أخطأ، رقم ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأالأقضية كتاب،  صحيحه في. وأخرجه مسلم 128، ص  3، ج  1312
 .1342، ص 3، ج 1111الحديث 
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كيف تقضي إذا   » ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال:  -2
، قال: فبسنة رسول الله «فإن لم تجد في كتاب الله؟ » ، قال: أقضي بكتاب الله، قال:« عرض لك قضاء؟

قال:  «فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب الله؟»صلى الله عليه وسلم، قال: 
الحمد لله الذي وفق رسول، »أجتهد رأيي، ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: 

 . (22 ) « رسول الله لما يرضي رسول الله

 بل أجازه  ولم ينكر عليه فيها، بة معاذ بن جبل في القضاءإقرار النبي صلى الله عليه لأجو  :وجه الاستدلال
 .فدل هذا على مرروعية القضاء 

لا حسد إلا  »روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما  -3
في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها 

» (23) . 

وجعله صلى الله ،  ولاية القضاء لمن استجمع شروطهعلى الترغيب فيالحديث يدل أن  :وجه الاستدلال
 .(24)دوره الكبير في الأمة و وما ذلك إلا لأهمية القضاء ، عليه وسلم من الأشياء التي يغبط الإنسان عليها 

ما روي عن أم سلمة أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم   -4
إنما أنا برر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك، وأحسب  »فقال: 

 .  (21)« أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها

                                                                                                                                                                                     
ابن حزم ، الطبعة: الطبعة ، دار متدفق على حدائق الأزهارالسيل الجرار ال، هـ( 1212)المتوفى: ، محمد بن علي ،الروكاني –(  21

 .811، ص 1الأولى، ج
وأخرجه ابن أبي  . 3، ص 3، ج  3132، رقم الحديث باب اجتهاد الرأي في القضاء أبواب الأحكام، ،سننه فيأخرجه أبو داود  –(  22

 . 443، ص 4، ج  22388ه في قضائه ، رقم الحديث باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ ب كتاب البيوع والأقضية ،  ،مصنفه في شيبة 
 . 12، ص  3، ج  1141قضى بالحكمة ، رقم الحديث  في باب أجر من كتاب الأحكام ،  ، صحيحهأخرجه البخاري في  -(  23

بالقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من فقه، أو باب فضل من يقوم ، وقصرها  المسافرين صلاة كتاب،   صحيحهوأخرجه مسلم في 
  .  113، ص  1، ج  811مل بها وعلمها ، رقم الحديث غيره فع

التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت هـ( ، 1382)المتوفى: عبد الحي، ،  محمد الكتاني -(  24
 1، الطبعة: الثانية ، ج بيروت –، تحقيق : عبد الله الخالدي، دار الأرقم ة في المدينة المنورة العلميةعلى عهد تأسيس المدنية الإسلامي

 . 21ص  ،
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لأن ؛ وليس نبيا، حاكماوسلم للقضاء بين الناس بوصفه    عليهممارسة للنبي صلى الله :وجه الاستدلال
فهو ،فدل ذلك على مرروعية القضاء ،  يتوافر لهذا رسل وأنبياء دائماالقضاء مرتبط بالحياة ومتغيراتها، ولا

 . (21) مبالأنبياء دون غيره امختصليس 

هريرة، وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، قالا: جاء أعرابي، فقال: يا رسول الله، ما روي عن أبي  -1
اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان 

نم ووليدة، ثم عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغ
سألت أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة، وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، وأما أنت »
 .   (21)  أنيس فرجمها، فغدا عليها «يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا، فارجمها

وعمله صلى الله عليه سلم  ،وسلم لمبدأ القضاء في الحكمإعمال النبي صلى الله عليه  :وجه الاستدلال
 ن بعده .لمحجة وقدوة 

  أدلة مشروعية القضاء من الإجماعثالثا : 

يعلم مخالفا ولم ، ولقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم ع أهل القبلة على مرروعية القضاءأجم
وأجمع " : ( 28) ابن قدامة لرضوان الله عليهم إلى يومنا هذا، قا من عهد الصحابة ولا منازعا في ذلك

 .  ( 23)" المسلمون على مرروعية نصب القضاة والحكم بين الناس 

                                                                                                                                                                                     
،  3، ج 1184وكثيره سواء ، رقم الحديث  في باب: القضاء في قليل المالكتاب الأحكام ، ، صحيحهأخرجه البخاري في  –(  21
، ص  3، ج 1113اللحن بالحجة ، رقم الحديث في باب الحكم بالظاهر، و ،  الأقضيةكتاب ، صحيحهوأخرجه مسلم في . 13ص

1331  . 
القاهرة ، الطبعة: الأولى،  –، دار السلام  الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلمينظر في: أحمد عجاج كرمى ،  –(  21

 .224هـ ، ص  1421
 يفوأخرجه البخاري . 231 ،231،ص 2ج، 131، رقم الحديث ، باب الأحكامحكام، في كتاب الأ مسنده( أخرجه الربيع في  21

 . 184، 3، ج 2131الصلح مردود ، رقم الحديث ، باب إذا اصطلحوا على صلح جور ف ،كتاب الصلح صحيحه
الحنابلة ولد وتوفي في دمرق عام  : أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، من أعيان ابن قدامة(  28

في فقه الحنابلة ، وكتاب  له تصانيف، منها الرافي  وهو الررح الكبير للمقنع، م ،  وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بها،1222هــــــــــ /  131
 323، ص3، جالأعلام ينظر في: الزركلي،م . 1283هـ  /  182توفي في عام و ، المغني

 .  32، ص  12، مكتبة القاهرة ، ج  المغني، (هـ122: المتوفى)، أحمد بن الله عبد، ابن قدامة –(  23
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وبسنة رسول الله  ،فصح ثبوت وجوب الأحكام من كتاب الله تعالى: " ( 32)ويقول الريخ خميس الرقصي
  (31)وإجماع المسلمين "  ،صلى الله عليه وسلم

 تؤكد مرروعية القضاء بين الناس . ،وإجماع الأمة، والسنة النبوية ، فهذه الأدلة السابقة من القرآن الكريم 

 : أهمية القضاء المطلب الثاني
 ، الأحكام طبقفبالقضاء ت، والأمكنة، والقرون، يرة في نظام البررية عبر الأزمانللقضاء أهمية كب

بالقضاء اهتماما  ذا فقد اهتمت الرريعة الإسلامية ، لمن والاستقرار في أرجاء المعمورةوبالقضاء يسود الأ
والاهتمام  ،وسنت أحكامه وحددت مصادره ، وبرعت أقلام العلماء في تقعيد قواعده، وحثت عليه،كبيرا 

، ويمكن ضي شرع اللهوفق ما ير نة لمعاملات الناس وشؤونهم خدمة لدين الله وصيا ؛وتبويب أبوابه ،بفنه
 :  (32) استخلاص أهمية القضاء في النقاط التالية

 .أداة لإقامة العدل وتحقيق القسط القضاء  -

 .والأموال العامة والخاصة  ،، والأنفسأنه وسيلة لحفظ الحقوق -

 .والنهي عن المنكر  مظهر من مظاهر الأمر بالمعروف  -

 .أنه من وسائل فض الخصومات وقطع المنازعات  -

 .أنه أداة ردع للجرائم والمجرمين  -

                                                           
القرن العاشر  وقائد ، وقاضي ، وأديب ، عاش في أواخرلامة خميس بن سعيد الرقصي، علامة، وفقيه، : هو العهو الشقصي -(  32

الريخ  إلى نزوى ، عاصر الكثير من علماء عصره ومن أبرزهم :، نراء في بلدته قصرى من أعمال الرستاق ، ثم سافر والقرن الحادي عرر
، خلف العديد من التلاميذ ومن أشهرهم : أولاده وأكثرهم ولده الريخ ل عن الريخ صالح النزونينقو وغيرهم . صالح بن سعيد الزاملي،

ن أبرزها : كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين ، العديد من المؤلفات وم -رحمه الله-ناصر ، والإمامين ناصر بن مرشد وغيرهم . ترك لنا 
الفترة ) ويقع في عررين جزءا ، ونهج المريدين ، ومقدمة كتاب خزانة الأخبار في بيع الخيار وغيرها . لا يعلم تاريخ وفاته إلا أنه كان حيا في 

، )قسم المررق (، مكتبة الجيل  والمتكلمين الإباضيةمعجم الفقهاء  ،علي بن فهد السعدي ،م .  ينظر في :  1112هـــــــــ /  1212
 . 221 -222/ ص  2 -1، ج م 2221هـــــــ / 1428الطبعة الأولى،  ،الواعد

، ص  3، ج ، وزارة التراث القومي والثقافة منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ) لا يعلم تاريخه وفاته(سعيد بن خميسالرقصي ،  –(  31
121  . 

م ، ص 2221هــــــــ / 1422سورية ،  –، دار الفكر ، دمرق  تاريخ القضاء  في الإسلام،  بن مصطفى محمد ،: الزحيليفيينظر  –(  32
13- 18 . 
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 .يحفظ على البررية قيمها وأخلاقها  -

 .ينظم العلاقة بين الخلق وخالقهم وبين الخلق فيما بينهم  -

الأحكام وحرصه على تطبيق ، وعلامة على ظهور دور ولي الأمور، هو رمز من رموز الدولة وسيادتهاو  -
 والأنظمة .

فسادوا البلاد والعباد بالسيرة  ،ونظرا لهذه الأهمية فقد فطن أئمة الإسلام وقضاته إلى النظر إلى باب القضاء
 ورفعة منزلته . ،بابهوسمو  ،في ذلك الأمثلة والنماذج على رفعة القضاءوضربوا  ،الحسنة العطرة

، والقواعد ،أن باب القضاء قد أفردت له من الفصولفي قوانيين الدول ومبادئها يجد أيضا  والناظر 
 نظرا لما يركله من تلك الأهمية البالغة في حياة الأمم والرعوب .، و تسهيلا لهذا الباب ؛العامة والنظريات

 المطلب الثالث : موقف القانون العماني من القضاء 
سير تنظم واعد التي الق، و والأنظمة ،وسن له القوانين ،اهتم المررع العماني بالقضاء اهتماما كبيرا

، فالقضاء شعار لسيادة دولة منها المنظومة القضائية في عمان الأسس والأركان التي تنطلق وتضع له، عمله 
ونظرا لما يمثله  ؛ وعمود لبناء الدول والمجتمعات ،وهو من مقومات الرقي الحضاري القانون والمؤسسات،

ولمواكبة سير التقدم  ،من التطور الحضاري لما شهدته سلطنة عمانو  ،ىالقضاء من هذه الأهمية الكبر 
شهد القضاء  حيث . 33/ 32ني رقم القضائي العالمي صدر قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطا

 وواجباتهم  ،حقوق القضاةبينت في المنظومة القضائية . فقد  احضاري اورقي، لعماني بهذا  القانون نقلة نوعيةا
والسلطة  ،سلطة الترريعيةواستقلت السلطة القضائية عن ال، ، وحددت المحاكم واختصاصاتهاوأعوانهم
ولا تزال  ،ولتحقيق مبادئ العدالة ،وذلك لضمان نزاهة القضاء ؛وأعطيت لها الاستقلالية التامة ،التنفيذية

 . (33)ها السلطنة ترهد هذه النقلة الكبيرة في المنظومة القضائية في كافة مرافق

 

 

 

                                                           
هــــ /  1431، ، الطبعة الأولى السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانون، اشمي، محمد بن عبد الله : الهينظر في –(  33

  1 -1م ، مسقط ، سلطنة عمان ، ص2212
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 وحجيتها  ومصادرها الفصل الثاني : في حقيقة القرائن 

 تمهيد
 ،لأجل تحقيق العدالة المنرودة من القضاء ؛ضوابط وأحكاميسير على لقضاء نيف اجعل الررع الح

لكي تساعد القاضي في إصدار حكمه  ؛ومن هذه الضوابط والأحكام البينات التي يقدمها المتخاصمان
 العدل .

أو جاء بها  ،نات مباشرة نص عليها كتاب الله، فقد تكون بيالبينات تتعدد وتختلف أنواعها وأشكالهاوهذه 
في وهذه لا خلاف  ،(واليمين ،والإقرار ،الرهادة )وهي ،الأثر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ،للناس أحكام ومسائلوحدثت  ،وتسبيب الحكم القضائي عليها، ولكن تطور الزمان ،الاعتماد عليها
لأجل استنباط  ؛مما جعل القضاء محتاج إلى وسائل أخرى ،معاملات الناسية، وزادت وتطورت الحياة اليوم
وقبل الحديث عن حقيقة  ،ومن ضمن هذه الوسائل قرينتي المستندات الرسمية والعرفية ،الحكم القضائي منها

في المباحث وهو ما سيظهر   وأنواعها ،وحجيتها ،ئنحقيقة القرالا بد من الوقوف على  ،هذه المستندات
 التالية بإذن الله .

 المبحث الأول : تعريف القرائن لغة واصطلاحا

 المطلب الأول : تعريف القرائن لغة
، : المقارن والمصاحبوالقرين ،على قرائن والوزن فيها على مفاعلوتجمع  مؤثث القرين،: القرينة لغة

رام )القران( الجمع بين الحج والعمرة في الإحاتصل به وصاحبه، ويقال: اقترنا أي تلازما،قترن الريء بغيره وا
 .( 34)والجمع بين الزوجين بالعقد

 على معنيين وهما :أيضا و تطلق عند علماء اللغة 

: " القَريِنَةُ: النـ ف سُ، كالقَرُونةَِ والقَرُونِ والقَريِنِ. يقالُ: أَسم َحَت  قَـرُونَـتُه وقَريِنَتُه (31)الزبيدي، قال النفس -1
 (31)وقَـرُونهُُ وقَريِنُه، أَي ذَل ت  نف سُه وتابَـعَت ه على الأم ر ." 

                                                           
 . 131، ص  2، دار الدعوة ، ج المعجم الوسيط، وآخرون: إبراهيم مصطفى ينظر في -(  34
م ( ،  1132هــــ / 1141الزبيدى، أبو الفيض، الملقب بمرتضى ، ولد في عام )) الزبيدي : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق –(  31

ة باللغة والحديث والرجال والأنساب، من كبار المصنفين ، أصله من واسط )في العراق( ومولده بالهند )في بلجرام( ومنرأه في زبيد علام
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 (31) " القرينة : النفس والزوجة لأنها تقارن زوجها "،الزوجة، جاء في المعجم الوسيط -2

 .أو المصاحب للريء الأخر،: الريء الملازم تطلق علىوالذي يظهر من معاجم أهل اللغة أن القرينة 
 هو قرينة له كالعمامة هي مصاحبة للرجل فهي قرينة له . ،فالريء المصاحب للريء

 

  اصطلاحا: تعريف القرائن المطلب الثاني
ولم يضعوا لها  ،في سياق حديثهم في موضوع القرائن عن تعريف القرائن العلماء الأوائللم يتطرق 

وبألفاظ مرادفة لها كالأمارة  ،في أبواب البينات والدعاوىوإنما أشاروا إليها في اصطلاحاتهم ، تعريفات محددة
 والعلامة وغيرها .

وضبط أحكامها  ،والمصنفات لأبوابافي وإفرادها  ،تطرقوا لبحث القرائنأما العلماء المتأخرون فقد 
 ومسائلها وجاءت تعريفاتهم على النحو التالي :

 . (38): " كل إمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه " بقوله وهبة الزحيليوعرفها الأستاذ  -1

 .(33)ترجح أحد الجوانب عند الاشتباه ": " هي الأمارة التي ها في الموسوعة الفقهية الكويتيةوجاء تعريف -2

 

والتعريف المختار من التعريفات السابقة هو تعريف الدكتور وهبة الزحيلي الذي هو : " كل إمارة ظاهرة 
 تقارن شيئا خفيا فتدل عليه ".

 سباب التالية :للأقيق ومنضبط لمعنى القرينة وذلك فهذا التعريف تعريف د

                                                                                                                                                                                     

)باليمن( رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر ، ومن أشهر كتبه : تاج العروس في شرح القاموس عررة مجلدات، و إتحاف السادة المتقين في شرح 
ينظر م ( .  1132هــــــ /  1221عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة ، توفي في عام )، للغزالي، عررة مجلداتإحياء العلوم 
 . 12، ص1،جالأعلامفي: الزركلي، 

 142،  31، ج تاج العروس من جواهر القاموسيدي ،بالز  –(  31
 131، ص  2، ج  ، المعجم الوسيطوآخرون إبراهيم مصطفى -(  31
 .1822، ص  1، ج سوريا، الطبعة الرابعة –، دار الفكر ، دمرق  الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة  بن مصطفى ، الزحيلي –( 38
 .  322، ص  1، جالكويت، الطبعة الثانية –السلاسل  دار ، الموسوعة الفقهية الكويتية ،وقاف والرئون الإسلامية وزارة الأ  -(  33
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أو  ،الوقائع والأحوال سواء كانت فقهيةأو تستنج من ، جميع أنواع القرائن التي تستنبط تعريف جمع فيه -1
 أو قانونية . ،قضائية

 

 .وهو الظهور والبروز حتى تكون حجة في الإثبات ،للقرينة قوله :إمارة ظاهرة : وضع شرطا  -2

 وهو مقارنة الريء والدلالة عليه . ،حدد عمل القرينة ودورها -3
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 مصادر القرائن المبحث الثاني : 
: القرائن ولكل تقسيم اعتبار وضوابط، فتقسم باعتبار مصدرها إلى قسيماتللقرائن أنواع وت

قتها بمدلولها إلى: قرائن باعتبار علام وتقسوالقرائن الفقهية،  والقرائن القانونية،، القرائن النصيةالقضائية، 
 .  (42) وقرائن ضعيفة ، وقرائن كاذبة، ، وتقسم باعتبار قوة دلالتها إلى: قرائن قاطعةةعقلية، وقرائن عرفي

منه بط ولبيان المصدر التي تستنالقرينة،  لمعرفة منبع ؛مصادر القرائنأبحث عن في هذا البحث أن  ويهمني
 هذا . بحثيقرائن الإثباتية التي تخص ال

 القرائن النصية المطلب الأول : 

 الفرع الأول : تعريف القرينة النصية
وجعلها الرارع أمارة  ،أو السنة، ورد عليها نص من الكتابهي التي  " :بقوله الزحيليعرف الأستاذ محمد 
 . (41) على شيء  معين "

باستنباط  وإما ،، إما بالنص عليها مباشرةوعرفها الأستاذ عبدالحميد " هي القرائن الثابتة من الرارع
 . (42)واجتهاد الفقهاء "

 أنها اشتركت في النقاط التالية :ويظهر من تعريف القرينة النصية من خلال التعريفات السابقة 

 .القرينة النصية اوجود منابع ومصادر تؤخذ منه -

 .ة في الررع فقد وردت النصوص بهاأنها وسيلة معتبر  -

 ،تؤخذ منه القرينة النصية ا ثالثاوأدخل لها مصدر  ،تعريف الثاني وسع من دائرة القرائن النصيةالغير أن 
لا يحد من القرائن فدخول عنصر الاستنباط  ،عنصر  الاستنباط من قبل الفقهاءبخلاف التعريف الأول وهو 

 فهو لا يتوقف على ما ورد بالنص فقط بل يبذل الوسع والجهد في استخراج غيرها  . ،النصية
                                                           

،  وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدينة والأحوال الشخصية، محمد مصطفى ، الزحيلير في : ينظ -(  42
بالقرائن  القضاء، عبد الله بن سليمانالعجلان ،.438 – 433م  ، ص 1382هــــــــــــ / 1422، الطبعة الأولى ، مكتبة دار البيان

 . 124- 113، ص  1م ، ج 2221هـــــ / 1421، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، المعاصرة
 .434، ص  وسائل الإثبات، الزحيلي–(  41
، دار الفكر الجامعي ، القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصية، عبد الحميد ، الرواربي  –(  42

  . 211م ، ص 1331
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 الفرع الثاني : مصادرها وأمثلتها 
 مصادر تستمد منها حقيقتها وحجيتها وهذه المصادر هي :للقرائن النصية 

چ  :ومثاله في ذلك قوله تعالى ،للقرائن النصية المهمة : القرآن الكريم يعتبر من المصادرالقرآن الكريم-1

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ         ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ          ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

  ] ،25،21 26يوسف:[ چى  ى                ئا  ئا    ېۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ې

 . (43) منهما  ليظهر ويتضح الصادق والكاذب  ؛اهدعلى لسان الرقرينة فالله جعل قد القميص 

: السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تضم في جوامعها وسننها الكثير من  السنة النبوية -2
عنه صلى الله  ما روي :أمثلتهاومن  ،والقضاة في الأحكام ،في الإفتاءالفقهاء  هايستخدم ،القرائن النصية

 على قرينة فجعل صلى الله عليه وسلم الفراش ، (44)«الولد للفراش وللعاهر الحجر »: عليه وسلم أنه قال
                                                                                        .ثبوت النسب 

القرينة استخراج  ؛ لأجلمد فيه على بذل الوسع والجهديعت: وهو المصدر الذي استنباط الفقهاء  -3
: اعتبار الحمل قرينة على الزنا بالنسبة للمرأة غير ومن أمثلتها ،وتسمى بالقرينة الفقهية عند بعضهمالنصية، 
 . (41)أو التي لا سيد لها  ،المتزوجة

 القضائية  : القرائنب الثانيلالمط

 : تعريف القرينة القضائية الفرع الأول
 . (41): هي القرينة المنسوبة إلى القضاء القرينة القضائية

                                                           
علي  :تحقيق ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيهـ(، 1212)المتوفى: : الألوسي ، محمود بن عبد الله ينظر في -( 43

 . 412، ص 1هـ ، ج  1411، الطبعة الأولى، لبنان –ر الكتب العلمية ، بيروت ، داعبد الباري عطية
في وأخرجه البخاري  .242، ص  2ج ،123، رقم الحديث ، باب في الرجم والحدود الأحكام ، كتاب في مسندهأخرجه الربيع  -( 44

،  في صحيحهجه مسلم وأخر  . 113، ص  8ج ،1143لولد للفراش، حرة كانت أو أمة ،رقم الحديث ا ، باب، كتاب الفرائض صحيحه
 .1282، ص  2، ج 1411، رقم الحديث باب الولد للفراش وتوقي الربهات ،كتاب الرضاع 

 .81، مكتبة دار البيان ، ص الطرق الحكمية ، هـ111: المتوفى) ،بكر أبي بن محمد ينظر في: ابن القيم، –(  41
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 . (41): " ما يستنبطه القاضي من الأمارات والوقائع للدلالة على أمر مجهول " وهي

 (48)" ما يستنبطه القاضي من وقائع الدعوى الماثلة أمامه " : وعرفها محمد الهاشمي

 :في نقاط مهمة وهي  اا اشتركمأنهللقرينة  ويظهر من التعريفين السابقين

 .قوم ويسن القرينة هو القاضي يأن من  -

  .ليقوم باستخراج القرينة القاضي؛ لا بد من توافر عنصر الاستنباط لدى -

نسبت إليه باعتباره وبذلك  ،فالقاضي هو الذي يقوم باستنباط القرينة من الواقعة التي عرضت عليه
 والتوصل إلى الحقوق . أهمية كبيرة في الجانب الإثباتيولها  ،والاستنباطفهو الذي قام بالاجتهاد  ،مصدرها

ذلك أنه بين وحدد الغرض من  ؛الأول أدق وأضبط للقرينة القضائية من التعريف الثاني ولكن التعريف
 وهو الدلالة على أمر مجهول ليعرف الحكم في الواقعة . ،استنباط القاضي للقرينة

 لقرينة القضائية وأمثلتها : أركان االفرع الثاني
بعضها يتعلق بالجانب   ،حتى تصبح  قرينة قضائيةوجودها؛ للقرينة القضائية أركان لا بد من 

 : (43) هيالمادي والبعض الآخر يتعلق بالجانب المعنوي وهي كما يلي 

 وقائع الدعاوي المعروضة على القاضي وملابساتها .في  ويتمثل :الركن المادي -1

هنا وها ة من خلال الدعاوي المعروضة عليه،ويتمثل في عملية استنباط القاضي للقرين :المعنوي الركن -2
 لأجل الاستنباط . ؛تظهر شخصية القاضي وقدرته الاجتهادية في إعمال الذهن

وإدراك  ،لأجل تقريب الفهم ؛يتعين علينا ضرب الأمثلة ،من خلال التعرف على القرينة القضائية وأركانهاو 
من خلالها  يتبينالقديمة والحديثة منها  ءذه الأمثلة موجودة في كتب القضاوه ،حقيقة القرينة القضائية

 :وفيما يلي ذكر بعضها  ،اجتهاد القضاة في استنباط القرائن

                                                                                                                                                                                     
 ( سواء كان بالقضاء في الاصطلاح الررعي أم بالقضاء في الاصطلاح القانوني . 41
 . 413م ، ص 1334ه، ـ1411الطبعة: الثانية ، ، دار البيانالنظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان -(  41
 . 18م ، ص 2212هــــــــ / 1431، الطبعة الأولى ، حجية القرائن في الإثبات، اشمي، محمد بن عبد الله الهالهاشمي -( 48
 . 118، ص  1، ج  ، القضاء بالقرائن المعاصرة: العجلان ينظر في –(  43
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أنه سلم غريما له مالا وديعة فأنكره، فقال له القاضي: أين سلمته  ادعى رجل عند القاضي إياس"  -1
؟ قال: بمسجد ناء عن البلد. قال: اذهب فجئني منه بمصحف أحلفه عليه، فمضى، واعتقل القاضي إياه

 .(12)الغريم، ثم قال له: أتراه بلغ المسجد؟ قال: لا فألزمه بالمال " 

" ورفع إلى بعض القضاة رجل ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب: أنه أزال بصره وشمه، فقال:  -2
عينيه إلى قرص الرمس، فإن كان صحيحا لم تثبت عيناه لها، وينحدر منهما الدمع.  يمتحن، بأن يرفع

 (11)فإن كان صحيح الرم: بلغت الرائحة خيرومه ودمعت عيناه " .  ،وتحرق خرقة وتقدم إلى أنفه

استخلاص صورية التصرف من واقعة القرابة ، فإذا أقام الدائن دعوى في صورية تصرف صدر من "  -3
، فإذا ثبتت هذه قرابة بين المتصرف والمتصرف إليهن هناك علاقة فإنه قد يستند في تأييد دعواه إلى أ، همدين

-، وأما الصورية صرف فالواقعة الثابتة هي القرابةالعلاقة جاز للقاضي أن يستنبط منها قرينة على صورية الت
من واقعة القرابة ، فالقرابة  القاضيه فهي ما يستنبط -وهي الأمر الذي يستخلص من قيام صلة القرابة 

 . (12)قرينة على الصورية  " 

الركن و  ،الركن المادي وهي : القضائية خلال الأمثلة السابقة توافرت في الوقائع المذكورة أركان القرينة ومن
  .فأصبحت قرينة قضائية ،المعنوي

 : القرائن القانونيةمطلب الثالثال

 القانونية : تعريف القرينة الفرع الأول
  .: هي القرينة المنسوبة إلى القانونالقرينة القانونية

للدلالة على أمر  ؛ما يستنبطه واضع القانون من واقعة معلومة يحددها" : بأنها  تعرف القرينة القانونيةو 
 .(13) "مجهول ينص عليه

 . (14)ما يستنبطه المررع ذاته في نوع معين من الحالات "  : "وعرفها محمد الهاشمي

                                                           
 . 21،  ص الحكميةالطرق ،: ابن القيم ينظر في –(  12
 41، ص  الطرق الحكمية، ابن القيم –(  11
 . 32، ص  حجية القرائن في الإثبات، الهاشمي –(  12
 . 413ص ، النظام القضائي في الفقه الإسلامي،  محمد رأفت –(  13
 .  18، ص  حجية القرائن في الإثبات، الهاشمي -(  14
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 في نقاط وهي : اجتمعاا مأنهللقرينة القانونية  السابقين ينويظهر من التعريف

 .بخلاف القرائن القضائية، المررع القرينة هو أن الذي يسن ويضع -

 محصورا على نص المررع فقط .  حدود القرينة أن -

 : ركن القرينة القانونية وأمثلتهاالفرع الثاني
انوني الذي يحدد القرينة وهو النص الق ،ركن واحد تتأسس به وتقوم عليهليس للقرينة القانونية إلا 

، فالمررع يهدف بالنص القانوني إلى ضبط القرينة وبدون النص القانوني لا تعتبر القرينة قانونية، ويضبطها
فهو يسعى إلى تحقيق  ،والتحايل ،والرك ،والتنظيم بعيدا عن الاحتمال ،والتحديد، القانونية بمبدأ اليقين

 . (11)وجود نص يضبط القرينة من  كان لا بد مصالح عامة في المجتمع الذي ينظمه ف

ما  ومن أمثلة القرائن القانونية ،قعةوتتنوع القرائن القانونية بحسب النصوص القانونية في كل دولة وفي كل وا
 :يأتي 

وإتمام  ،أهلية الزواج بالعقلتكمل ما نصت عليه المادة السابعة من قانون الأحوال الرخصية العماني "  -1
الثامنة عررة من العمر " ومقتضى هذه أنه لا يسمح أي شخص غير عاقل أو لم يبلغ الثامنة من عمره أن 

 . (11) يثبت أنه كامل الأهلية لإتمام عقد الزواج

قانون المدني المصري من أن " اعتبار الحيازة في المنقول بسبب ال( من 311)  ما نصت عليه المادة -2
 .(11)وحسن نية قرينة على ملكية الحائز "  ،صحيح

 

 

 

                                                           
جامعة الررق ، (رسالة ماجستيرالجزائية ) القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الازيرجاوي، رائد صبار ، –(  11

 22، 21ص م ، 2211،2212الأوسط،
 .  222م ، ص 2224هـــ / 1421، ، الطبعة الأولىموسوعة القوانين العمانية، الرريقي، عبد الله بن خميس ينظر في: -( 11
 . 34، حجية القرائن في الإثبات ، ص  عبد الله الهاشميينظر في:  -( 11
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 جية القرائن في الإثبات حالمبحث الثالث : 
 تمهيد

الإثبات يستطيع القاضي أن يميز بين ب، فناصر المهمة في باب القضاءيعتبر عنصر الإثبات من الع
لحكم القاضي. وللإثبات طرق فهو من الركائز الأساسية  ،ويصدر الأحكام ،ويفصل في النزاعات ،الخصوم

ومنها ما هو مختلف فيه كالقرائن التي تبارت أقلام  ،منها ما هو متفق عليه كالرهادة ،لفةتوأدلة مخ ،ةدمتعد
وقبل الرروع ، ذلك على قولين في فاختلف، للإثباتومدى حجيتها كوسيلة  ،العلماء والقضاة في حكمها

 عين علينا أن نحدد مفهوم الإثبات .في الأقوال يت

 ثباتا يثبت الريء ثبتيقال :  صحيحا أو مستقرا دائما الريء اعتبر بمعنى أثبت، مصدر فالإثبات لغة :
 وأثبته. به أقام إذا ثابت فهو ثبوتا، يثبت المكان في فلان ثبت: ويقال ،وثبت وثبيت ثابت فهو وثبوتا
 .(18) يفارقه لم إذا السقم

 ويفهم من التعريف اللغوي أن الإثبات يدل على شيء مستقر وثابت .

 . (13)" الوقائع من واقعة أو حق على قضائه مجلس في القاضي أمام الررعي الدليل إقامةواصطلاحا هو: " 

 شرح حدود التعريف:

 من يتحمل عبء الإثبات.إقامة الدليل: أي الحجة المراد تقديمها من قبل  -

 الررعي : أي لابد أن يكون الدليل قد أقره الررع واعتبره فإن كان غير مقاصد الررع فلا عبرة به . -

أمام القاضي في مجلس قضائه: وهذا قيد ضروري يبين أن الإثبات القضائي لا يكون إلا في مجلس  -
 ضاء فلا يعد إثباتا قضائيا .القضاء تميزا على الإثبات الذي يكون خارجا عن مجلس الق

 .(12)واقعة من الوقائع:  وهذا قيد يراد به تبين محل الإثبات الذي يكون في الحق أو الواقعة  على حق أو -

  

                                                           
 .13، ص  2، جلسان العربينظر في : ابن منظور،  -( 18
 .232، ص 1، ج  الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف ،  -( 13

 .24، 23، ص وسائل الإثبات( ينظر في : الزحيلي،  12



 

 

 

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية 
 بين الشرع والقانون العماني والعرفية

 

26 

 : القائلون بحجية القرائن في الإثبات وأدلتهم المطلب الأول

                                                   الفرع الأول : القائلون بحجية القرائن في الإثبات
إلى اعتبار القرائن وسيلة من وسائل المتقدمون منهم والمتأخرون ذهب كثير من فقهاء المذاهب الإسلامية 

 ، وابن جزي (12) ، وابن فرحون(11) والنزاعات كابن عابدين ،الخصومات في وحجة في الفصل، الإثبات
  ،(11)والروكاني ،(11) بن عبد السلام وا ،(11)والطرابلسي ، (14)ابن القيم و ، (13)الكلبي 

                                                           
رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأبصار (،هــــــــــــ 1212، ) المتوفىعمر بن أمين محمد ،ينظر في: ابن عابدين -( 11

 . 314، ص 1الطبعة الأولى، ج  –لبنان  –، دار الفكر، بيروت المعروف )بحاشية ابن عابدين (
هــــــ / 1138في عام ) فقيه الديار الرامية وإمام الحنفية في عصره ، ولد ،ابن عابدين : محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمرقي

، ) الذي يعرف بحاشية ابن عابدين (م ( في دمرق ، ترك لنا العديد من المصنفات  ومن أبرزها : رد المحتار على الدر المختار ، 1184
م ( . ينظر 1831ـ / هـــــــــــ 1212، نسمات الأسحار على شرح المنار ، توفي في دمرق  في عام )لدرية في تنقيح الفتاوي الحامديةالعقود ا

 .  42، ص 1ج ، الأعلام، الزركليفي : 
، مكتبة الكليات تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (،هـــــ133، )المتوفى علي بن إبراهيم ،ينظر في: ابن فرحون –(  12

 . 118، ص  2م ، ج 1381هــــــــــــ / 1421الأزهرية ، الطبعة الأولى ، 
: إبراهيم بن علي بن محمد، ، برهان الدين اليعمري: عالم بحاث، ولد ونرأ ومات في المدينة. ولم يعلم تأريخ مولده ،وهو مغربي ابن فرحون 

ثم أصيب  133هـ ، وتولى القضاء بالمدينة سنة  132، حل إلى مصر والقدس والرام سنة سبته إلى يعمر بن مالك، من عدنانالأصل، ن
: الديباج المذهب ، تبصرة الحكام في نا العديد من المصنفات ومن أهمهاعاما ، ترك ل 12، فمات بعلته عن نحو بالفالج في شقه الأيسر

 . 12، ص  1، جالأعلام ، م ( . ينظر في : الزركلي1331ـ / هــــ133، توفي في عام )ومناهج الأحكام ، تسهيل المهمات أصول الأقضية
 . 134، ص لبنان –دار القلم، بيروت  ،القوانين الفقهية (،هــــــــ 141،)المتوفىمحمد بن أحمد بن دمحم ،ينظر في: ابن جزي الكلبي –(  13

م ( ، فقيه من العلماء ، وعالم 1234هــــــــــ / 133، من أهل غرناطة ، ولد في عام )مد بن أحمد بن محمد بن عبد اللهمح: ابن  جزي الكلبي 
، الأنوار السنية في و تقريب الوصول إلى علم الأصول  لقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ،ابالأصول واللغة ، ومن أشهر كتبه : 

 .  321، ص  1، ج  الأعلام، م ( . ينظر في : الزركلي1342ـ / هـــــــــــ141الألفاظ السنية ، توفي في عام )
 . 81، ص  ابن القيم، الطرق الحكميةينظر في:  -( 14
 هـــــــ /131ابن القيم الجوزية : أبو عبد الله، شمس الدين ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمرقي، ولد في دمرق عام ) 

، فقد تتلمذ على يد شيخ الإسلام ابن تيمية ، حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله، بل ينتصر له في م ( ، يعد من كبار العلماء 1232
ثيرة من أبرزها : إعلام ، وأطلق سراحه بعد موت ابن تيمية ، وقد ألف ابن القيم تصانيف كيصدر عنه. وسجن معه في قلعة دمرقجميع ما 
م ( . ينظر في: 1312ـ / هـــــ111حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ، وتوفي في دمرق سنة ) ،لطرق الحكمية في السياسة الررعية، االموقعين
 .11، ص 1، ج  الأعلام، الزركلي

 –، دار الفكر، دمرق  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامهـ(، 844)المتوفى: ، علي بن خليل ،الطرابلسي –(  11
 .  111، ص سوريا
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 . (11)وهو قول بعض علماء الريعة الإمامية ، (12) سالم السيابي، (13) السالمي، و (18)وأطفيش
                                                                                                                                                                                     

، كان قاضيا،  ، وهو فقيه من فقهاء المدرسة الحنفيةلطرابلسي، أبو الحسن، علاء الدين، لا يعلم تاريخ مولدهو علي بن خليل ا: هالطرابلسي
م ( .  1442هــــ / 844) ، توفي في عام ما يتردد بين الخصمين من الأحكامترك لنا كتاب : معين الحكام في فالرري بالقدسوتولى القضاء 

 .  281، ص  4، ج  الأعلام، ينظر في: الزركلي

عه وعلق عليه: راج ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هـ(112عبد العزيز بن عبد السلام، )المتوفى:  ينظر في: ابن عبد السلام، -( 11
 .  31، ص 2م، ج  1331 -هـ  1414القاهرة،  –كتبة الكليات الأزهرية مطه عبد الرؤوف سعد، 

، فقيه م ( 1181هــــــــ /  111ق سنة )الدين ، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمرقي، ولد في دمرهو عز ابن عبد السلام: 
شافعي المدرسة وقد وصل مرتبة الاجتهاد في العلم ، وقد تولى التدريس والخطابة في عدة بغداد ودمرق ، وتعرض في حياته إلى الحبس في 

، الأناممصالح ، قواعد الأحكام في : التفسير الكبير  مصنفاته  ومن أبرز، ل عندما رفض الدعاء له في الخطبةأيام الصالح إسماعيل ابن العاد
 .  21، ص  4، ج  الأعلام: الزركلي ، م ( . ينظر في 1212ــــــــــ / هــــ 112توفي في القاهرة سنة )،الغاية في اختصار النهاية وغيرها 

 . 114ص  1ج،السيل الجرار، ينظر في: الروكاني –(  11
م ( ،  1112هــــ / 1113، في عام  )ة شوكان )من بلاد خولان، باليمن(، ولد بهجر لي بن محمد بن عبد الله الروكاني: حمد بن عالروكاني

: نيل الأوطار ومن أبرزهامؤلفا،  114من المؤلفات ما يقارب  ، نرأ بصنعاء وتولى القضاء فيها، وله الفقهاء المجتهدين باليمنمن  و كبار وه
م ( .ينظر في :   1834  هــــــــ / 1212، توفي بصنعاء سنة )د المجموعة في الأحاديث الموضوعة، فتح القديرمن أسرار منتقى الأخبار ،الفوائ

 .  238، ص  1، ج  الأعلام، الزركلي
 .124ص ، 14، شرح كتاب النيل ، جأطفيش ينظر في: –(  18
حه وعلق عليه : عز الدين التنوخي، ، صحشرح الجامع الصحيح، (هــــ1332 ،) المتوفىعبد الله بن حميد لسالمي،ا ينظر في: –(  13

 .  332، ص  3، سلطنة عمان ، ج مكتبة الإستقامة
 التاريخية في تاريخ مولده، اختلفت الروايات  بلدة الحوقين من أعمال الرستاق، ولد فيبد الله بن حميد بن سلوم السالميالسالمي: أبو محمد ع

، وتلقى العلم على أيدي قي العلوم الدينةلل في جولاته لتصام (،1811هــ / 1284ه أنه في سنة )مولد غير أن  أكثر ما يترجح من تاريخ
شد مام سالم بن راوغيرهم وتخرج على يديه كثير من العلماء والأئمة ومن أبرزهم : الإ، زهم : الريخ صالح بن علي الحارثيمرايخه ومن أبر 

، ترك لنا رحمه الله العديد من المؤلفات والمصنفات ريخ عامر بن خميس المالكي وغيرهم، والالإمام محمد بن عبد الله الخليلي، و الخروصي
جوهر  الرمس، العصور والأمكان ومن أبز مؤلفاته: طلعةسارت بها الركبان من عصره إلى عصرنا ولا يزال اسمه مخلدا ومذكورا عبر الزمان و 

( .ينظر في: م 1314هــــ / 1332وغيرها توفي رحمه عام )  ،، معارج الآمال على مدارج الكمالالنظام في علمي الأديان والأحكام
 . 211 -241، ص 2ج ، ، )قسم المررق (معجم الفقهاءالسعدي، 

 .                                                                                                   12، سلطنة عمان ، ص وزارة التراث القومي والثقافة ،هدي الفاروق (،هـــــ1414، )المتوفىينظر في: السيابي، سالم بن حمود –(  12
م (، فقيه 1328/  هــــــ1321في عام )  ، ولد في غلا من أعمال ولاية بوشرو سالم بن حمود بن شامس السيابي: هسالم بن حمود السيابي 

لريخ حمد بن ، وايد الريخ خلفان بن جميل السيابي ، فدرس علىمؤرخ ، ووال وقاض، وأديب وناظم للرعر، سافر إلى سمائل لطلب العلم
سعاف إ: ن المؤلفات والمصنفات ومن أبرزها، وقد تولى القضاء والولاية في عدة مناطق من السلطنة ترك لنا العديد معبيد السليمي وغيرهم

م ( . ينظر 1333هـــــ / 1414)وقد توفي في سنة  .، وجوهر الكلم وغيرهارشاد الأنام في الأديان والأحكام، إالأعيان في أنساب أهل عمان
 . 14 -4، ص  2، ج معجم الفقهاءالسعدي ،  في:
لمذاهب ، المجمع العالمي للتقريب بين ا، تحقيق: محمد الساعدي تحرير المجلةهــــ (، 1313محمد الحسين، ) المتوفى  :ينظر في -( 11

 . 312، ص 4إيران، ج  –الإسلامية ،طهران 
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ل وجعل ب، وانتصر لها انتصارا ،من أكثر من صرح بحجية القرائن في الإثباتابن القيم  العلامة و يعد
: " الحاكم إذا لم يكن قوق الناس حيث يقولحتضيع  وأن عدم الاعتداد بها يعد من ،رتبطة بهاالأحكام م

ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في جزئيات  فس في الأمارات،فقيه الن
أضاع حقوقا كثيرة على أصحابها. وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يركون فيه، اعتمادا ،  وكليات الأحكام

 . (12)أحواله "  وسائرمنه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه 

لأجل حفظ الحقوق وإقامة  ؛السيابي حيث يرى أن القرينة معتمدة في الررع سالم العلامةهب وإلى هذا يذ
حيث يقوله في كتابه هدى الفاروق: "إن البينة تكون نقلية،  ،ت المهمةوهي من عناصر الإثبا ،العدل

، فتكون في الدين ، فإذا قامت البينة القولية من المقبولين المرضيينوتكون دلالة حال، وتكون قولية وفعلية
القرائن فإن الرارع لا نت ، وتبيلم تصح البينة القولية المقبولة ، أما إذادلالة القرائن القولية والفعلية أقوى من
 .  (13) ، بل يقوم بمقتضاها ويمري أمامها ووراءها حتى يتحقق الأمر ويظهر الحق " يضيعها

 الفرع الثاني : أدلة القائلين بحجية القرائن في الإثبات 
 ، والإجماع ،ن القرآن الكريم، والسنة النبويةاستدل القائلون بحجية القرائن في الإثبات بأدلة كثيرة م

 وفيما يلي بيان بعض منها ، ووجه الاستدلال بها والاعتراض على بعضها . ،والمعقول

 : أدلتهم من القرآن الكريم أولا

ڑ     ڑژ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇچ :قوله تعالى -1

 .]15 :يوسف [چ ک    ک  ک  ک  گ

جعلوا  -عليه السلام  -س الذئب ليوسف اأن أخوة يوسف لما أردوا إثبات دعوى افتر  :وجه الاستدلال
وهي  ،لكي يكون قرينة على صدق مقالهم فأبطلها سيدنا يعقوب بقرينة أقوى منها ؛على قميصه دما كاذبا

                                                           
 4ص ، الطرق الحكمية، ابن القيم –(  12
 . 12، ص هدي الفاروق السيابي، ينظر في: –(  13
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: " سبحان الله! متى كان الذئب حليما كيسا، يقتل يوسف، ولا يرق قميصه؟ حتى قال عدم شق القميص
 "(14). 

 على القرينة في مجال إثبات الدعوى .فدل ذلك على مرروعية الاعتماد 

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچقوله تعالى  -2

 ھھ ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ

الآية  :يوسف [چى  ى                ئا  ئا    ېۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې        ې  ې
26 ،21 ،25[ . 

دلت هذه الآية الكريمة على أن الحكم مبني على القرينة الواضحة على صدق أحد  :وجه الاستدلال 
الصادق منهما من الكاذب من خلال النظر إلى جهة الرق القبل أو  عرفبقرينة قد القميص ، فالخصمين

 .  (11)جواز العمل بالقرينة فدل هذا على  ،الدبر

 .( 11)وشرع من قبلنا ليس بررع لنا  ،: أن هذا استدلال بررع من قبلنا ونوقش هذا الاستدلال

 من وجهين : وأجيب عن ذلك 

كثير من   في وهذا ثابت ،كتاب أو سنةمن  يوجد دليل ينسخه هو شرع لنا ما لم  أن شرع من قبلنا  -أ
 :السالمي في حجية شرع من قبلنايقول  ،الأحوال والرواهد

 يبدل ... شرع لنا على المقال الأعدلوشرع من مضى إذا لم 

 . (11) إن قصه الله أو المختار ... شرعا لنا ولم يكن إنكار

                                                           
 ص ،1 ج والثقافة، القومي التراث وزارة عمان، سلطنة ،التفسير تيسير ،(ه1332 المتوفى) يوسف، بن محمد أطفيش،ينظر في:  -( 14

بيروت  ،والنرر ، دار الفكر للطباعةأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،(هـ1333:  المتوفى)،، محمد الأمين بن محمدي.الرنقيط31
  . 382، ص 1، ج  م1331 -هـ  141لبنان،   –
 . 1، ص  الطرق الحكمية ،ابن القيم .113، ص 3، ج الجامع لأحكام القرآنينظر في: القرطبي، -(  11
 . 111، ص 2، ج تبصرة الحكامينظر في: ابن فرحون،  -( 11
 –ولاية بدية ، مكتبة الإمام السالمي ، عمر حسن الخيام :، تحقيقطلعة الشمسه(،1332) المتوفى بن حميد ،الله السالمي ،عبد  –(  11

 . 32، ص 2م، ج 2212سلطنة عمان، 
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  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ  :يقول الله تبارك وتعالى ،في كتابه هو منفعة وفائدة لناأن ما أنزله الله  -ب

 . (18).فنحن مطالبون بالامتثال والاقتداء بالأنبياء   ]00:الأنعام [ چ     ئۆئۇ  ئۆ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ  :قوله تعالى -3

ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  

 . ] 213 :البقرة [ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۓۓ

أي يعرف كل أحد فقره وحاجته من العلامات  چھ  ھ   چ      :بقوله تعالى :وجه الاستدلال 
وقلة الحال  ،والحاجة في وجوههم ،وأثر الفاقة ،والخجل من مواجهة الناس ،التي تبدو عليه من التواضع

 . (13) رهم واستحقاقهم للصدقاتعلامات على قرينة فق

في اعتبار  فيه دليل على أن للسيما أثر چھ  ھ   چ     :: " قوله تعالىفي ذلك يقول القرطبي
من يظهر عليه ذلك، حتى إذا رأينا ميتا في دار الإسلام وعليه زنار وهو غير مختون لا يدفن في مقابر 

 . (82)العلماء " المسلمين، ويقدم ذلك على حكم الدار في قول أكثر 

    ]16النحل :  [       چٺ  ٺ  ٺ   ٿ    ٺڀچ  :قوله تعالى-4

دي إليها الناس في مقاصدهم كالجبال والنجوم تهوتعالى جعل علامات يالله سبحانه أن  وجه الاستدلال :
 .  (81)مما يدل على جواز الاعتماد والعمل بالقرائن  ،خلال أسفارهم

                                                           
 .  111، ص 2، ج تبصرة الحكام  ينظر في: ابن فرحون، -( 18
، دار إحياء التراث العربي : محمد صادق القمحاوي، المحققأحكام القرآن، هـ( 312)المتوفى: ، : الجصاص ، أحمد بن عليينظر في -( 13
 . 444، 443، ص 1، ج تيسير التفسير، أطفيش، 181، ص  2هـ ، ج  1421، بيروت  –
 341، ص3، ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي -( 82
عبد ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل ق عليه: محمد أحكام القرآنهـ( ، 143)المتوفى: ، ينظر في: ابن العربي ، محمد بن عبد الله –(  81

الجامع لأحكام القرطبي، و  . 121، ص 3م، ج  2223 -هـ  1424طبعة: الثالثة، لبنان ، ال –، دار الكتب العلمية، بيروت القادر عطا
 . 211، ص  18القرآن ، ج 
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ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  چ  :قوله تعالى -1

ئۈ  ئۈ     ئۆې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

 .]245: البقرة [ چئې  ئې  ئې  ئى  ئى             ئى  ی   

ق أن الله تعالى جعل مجيء التابوت ورجوعه إلى بني إسرائيل علامة وأمارة على صد  :وجه الاستدلال
 . (82) ، فدل ذلك على جواز العمل بالقرائن في إخباره أن الله تعالى بعث طالوت ملكا، نبيهم

 ثانيا : أدلتهم من السنة النبوية 

انظروا فإن  »: رأة التي لاعنها زوجها وهي حاملما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الم -1
جاءت به أسحم، أدعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، 

به على النعت الذي ، فجاءت «وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها
        (83)نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه  . 

وهذا حكم  ،في لحوق النسب وجعله لمربهه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الربه وجه الاستدلال :
 . (  84)بالأمارات والقرائن 

فدل ذلك على  لأنه مع التصريح بالربه لم يعمل بالحكم ؛أن هذه حجة عليكم ونوقش هذا الاستدلال :
 . (81)جواز الحكم بالقرائن عدم 

وقدم اللعان  ،لوجود دليل أقوى من دليل الربه وهو اللعان ؛إنما منع إعمال حكم الربه :ويجاب على ذلك
فدل ذلك على جواز الحكم بالقرائن عند عدم  ،على الربه من باب تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما

 . (81)وجود الدليل المعارض للقرينة 
                                                           

، الطبعة: دمرق، بيروت -، دار الكلم الطيب دار ابن كثير، فتح القدير ،(هـ1212: المتوفى) ،علي بن محمد ،ينظر في: الروكاني –(  82
 .323، ص 1هـ، ج  1414 -الأولى 

: ) الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قوله تعالى،  كتاب التفسير، باب تفسير صحيحهأخرجه البخاري في  –(  83
 .  33، ص  1، ج 4141ن الصادقين ( رقم الحديث فرهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لم

 .  81، ص الطرق الحكميةينظر في : ابن القيم،  –(  84
 .181ص   ،الحكمية الطرق القيم، ابن:  في ينظر –(  81
مكتبة  -، مؤسسة الرسالة، بيروت زاد المعاد في هدي خير العباد ، (هـ111: المتوفى)، بكر أبي بن محمد:  ،ينظر في : ابن القيم -( 81

 .181، ص الطرق الحكمية، . ابن القيم343، ص  1م ، ج 1334/هـ 1411، كويت، الطبعة: السابعة والعررونالمنار الإسلامية، ال
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عرفها سنة، فإن جاء »  فقال:لله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة ما روي أنه جاء رجل إلى النبي صلى ا -2
 . (81) « مدعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا فانتفع بها

  ،م جعل رد اللقطة لمدعيها على وصف العفاص والوكاءأن الرسول صلى الله عليه وسل وجه الاستدلال :
فجعل وصفه لها قائما : " . يقول ابن القيم في ذلك فوصف العفاص والوكاء علامات على صاحب اللقطة

 .  ( 88)مقام البينة، بل ربما يكون وصفه لها أظهر وأصدق من البينة " 

 .(83)حكما بظاهر الحال. وفيه مرروعية الحكم بالأمارة «: فهي له»قوله:  "يقول الإمام السالمي :

 ( .32)، فلا يعرف مالكها إلا بالبينة أن الأسماء والأوصاف تترابه  هذا الاستدلال : اعترض علىو 

 ويجاب على ذلك من وجهين : 

 .اديث توجب رد اللقطة بمجرد الوصفأن ظاهر الأح -أ

 .  (31) على الرهادة بل هي عامة لكل ما يتبين به الحقأن البينة غير مقصورة  -ب

 »رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال ا روي عنم  -3
 . (32) «الأيم  أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها 

فدل ذلك  ،وسلم جعل السكوت قرينة على الرضى بالزواجأن الرسول صلى الله عليه  :وجه الاستدلال
 بالقرائن .جواز العمل على 

 .( 33)وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن "  قال ابن فرحون في ذلك : "

                                                           
 وأخرجه البخاري في. 243،242، ص  2، ج  111، كتاب الأحكام ، باب اللقطة ، رقم الحديث  مسندهأخرجه الربيع في  -( 81

كتاب اللقطة ، رقم ،  صحيحهوأخرجه مسلم في  .124، ص  3ج  ،2421، باب ضوال الإبل رقم الحديث ، كتاب اللقطةصحيحه
 . 1341، ص 3، ج 1122الحديث  

 . 3، ص  الطرق الحكمية، ابن القيم -( 88
 .  328، ص  3، ج  شرح الجامع الصحيح، ينظر : عبد الله السالمي-(  83
 .133ص ،  معين الحكامالطرابلسي، . 381، ص  4، ج أحكام القرآن، ينظر في : الجصاص  –(  32
 .  138، ص  2، دار الحديث ، ج  سبل السلام، هـ(1182ينظر في : الصنعاني، محمد بن إسماعيل، )المتوفى:  –(  31
،  صحيحهي في وأخرجه البخار . 221، ص  2ج ، 111، رقم الحديث باب في الأولياء ،، كتاب النكاحمسنده أخرجه الربيع في –(  32

 صحيحهوأخرجه مسلم في  . 11، ص  1ج ، 1131، رقم الحديث ب وغيره البكر والثيب إلا برضاهالا ينكح الأ كتاب النكاح ، باب
 . 1321، ص  2، ج 1421لبكر بالسكوت، رقم الحديث يب في النكاح بالنطق، وا، كتاب النكاح ، باب استئذان الث
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ما روي عن أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر،  -4
فلان »النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فجيء بها إلى 

فلان »فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: « فلان قتلك؟»فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: « قتلك؟
 . (34) فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين« قتلك؟

أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بقتل اليهودي القاتل بناء على قرينة إشارة المرأة  الاستدلال :وجه 
 برأسها .

 . (31): " وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة." يقول ابن القيم في ذلك

كانت امرأتان معهما » قال:ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -1
ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك ، وقالت الأخرى: إنما ذهب 

فأخبرتاه،  السلام  عليه بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان 
 «الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرىفقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت 

(31. ) 

للمرأة الصغرى بناء على قرينة الرفقة حكم بالطفل  أن سيدنا سليمان عليه السلام قد :وجه الاستدلال
مما يدل على أن الصغرى هي  ،عند المرأة الصغرى وقرينة الرضا عند المرأة الكبرى عندما أراد شقه بالسكين

 أمه الحقيقية .

 . ( 31): " فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة " يقول ابن القيم معلقا على القصة

، فيجاب عن ررع لنابوشرع من قبلنا ليس  ،ولو اعترض على هذا الدليل على أنه من شرع من قبلنا :قلت
 يوجد دليل ينسخه من كتاب أو سنة . بأن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لمذلك 

                                                                                                                                                                                     
 .  122، ص 2، ج تبصرة الحكام، ابن فرحون –(  33
وأخرجه مسلم  .1، ص  3، ج 1811بحجر أو بعصا ، رقم الحديث  ، باب إذا قتل ، كتاب الدياتصحيحهأخرجه البخاري في  -( 34
ين والقصاص والديات ، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل ، كتاب القسامة والمحارب صحيحهفي 

 . 1233،  3، ج  1112رجل بالمرأة، رقم الحديث  ال
 . 11، ص الطرق الحكمية، ابن القيم -( 31
وأخرجه مسلم  .111، ص  8ج  ،1113ت المرأة ابنا ، رقم الحديث باب إذا ادع، كتاب الفرائض،  صحيحهخاري في أخرجه الب –(  31
 .1344، ص  3، ج 1122ف المجتهدين ، رقم الحديث ، باب بيان اختلا، كتاب الأقضية  صحيحهفي 
 1، ص  ، الطرق الحكميةابن القيم  –(  31



 

 

 

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية 
 بين الشرع والقانون العماني والعرفية

 

34 

عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: بينا أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن ما رواه  -1
 -حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما  -يميني وعن شمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار 

أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف 
أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر، فقال لي مثلها، فلم أنرب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في 

 إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما، فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى الناس، قلت: ألا
 ، قال كل واحد منهما: أنا قتلته، فقال:«أيكما قتله؟»رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه فقال: 

ذ بن عمرو بن كلاكما قتله، سلبه لمعا»، قالا: لا، فنظر في السيفين، فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟»
 . (38)« الجموح

 ،النبي صلى الله عليه وسلم حكم أنهمها قد قتلاه بناء على قرينة الدم في السيفينأن  :وجه الاستدلال
 . (33)فاعتمد على الأثر في السيف،  فدل ذلك على جواز الحكم بالقرائن  

: " وهذا من أحسن الأحكام، وأحقها بالاتباع، فالدم في النصل شاهد يقول ابن القيم معقبا على الدليلو 
 .(122)عجيب " 

 وفي السنة النبوية الكثير من الرواهد النبوية على العمل بالقرائن في مواضع مختلفة .

 ثالثا : أدلتهم من الإجماع 

فقد ثبت العمل  -مرضي الله عنه -الإجماع المنقول عن الصحابةهذا القول ب استدل أصحاب
 عندهم بالقرائن من غير نكير بينهم في أحكام ومسائل متعددة ومن ذلك :

رجم المرأة إذا ظهر بها حمل، وليس لها زوج، وجعل حكم ب –رضي الله عنه  -أن عمر بن الخطاب  -1
  (121) ذلك يقوم مقام البينة في أنها زانية . 

                                                           
أن يخمس، وحكم  ، كتاب الجهاد ، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غيرصحيحه  أخرجه البخاري في –(  38

ل سلب ، باب استحقاق القات، كتاب الجهاد والسيرصحيحهوأخرجه مسلم في  .31، ص  4ج  ، 3141، رقم الحديث  الإمام فيه
 .1312، ص  3، ج  1112القتيل، رقم الحديث 

 .  242، ص  1، ج  تبصرة الحكام: ابن فرحون، ينظر في  -(  33
 . 11، ص الطرق الحكمية  ابن القيم ، –(  122
 .   242،  ص 1، ج تبصرة الحكام، ابن فرحون ينظر في : –(  121
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بامرأة قد تعلقت براب من الأنصار، وكانت تهواه، فلما لم  -رضي الله عنه  -أتي عمر بن الخطاب  -2
يساعدها احتالت عليه، فأخذت بيضة فألقت صفارها، وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها، ثم 

اله. فسأل جاءت إلى عمر صارخة، فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي، وفضحني في أهلي، وهذا أثر فع
عمر النساء فقلن له: إن ببدنها وثوبها أثر المني. فهم بعقوبة الراب فجعل يستغيث، ويقول: يا أمير 
المؤمنين، تثبت في أمري، فوالله ما أتيت فاحرة وما هممت بها، فلقد راودتني عن نفسي فاعتصمت، فقال 

وب. ثم دعا بماء حار شديد الغليان، فصب عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما، فنظر علي إلى ما على الث
 . (122)على الثوب فجمد ذلك البياض، ثم أخذه واشتمه وذاقه، فعرف طعم البيض وزجر المرأة، فاعترفت  

مخالفا في  ولم يجد ،ولم ينقل  النكير فيه ،وحكم فيها بالقرائن ،فهذه الوقائع التي وقعت في عهد الصحابة
: " وهذا قول سادة الصحابة قدامة في ذلكابن  واحد من أهل العلم يقول وقد نقل هذا الإجماع غير ،ذلك

 . (123) ولم يظهر لهم في عصرهم مخالف، فيكون إجماعا " 

 : أدلتهم من المعقول رابعا

 : تياستدل القائلون بحجية القرائن بأدلة من المعقول وتتلخص أدلتهم العقلية في الآ

يقول ابن القيم في  ،وتعطيل الأحكام ،وزيادة الجرائم ،إضاعة الحقوق إلى  إن إهمال العمل بالقرائن يؤدي -
: " فمن أهدر الأمارات والعلامات في الررع بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام، وضيع كثيرا من ذلك

 .( 124)الحقوق " 

ى هذا داخلة في حقيقة الحق ويظهره ، والقرينة عل بينفالبينة اسم لما ي ؛القرينة داخلة في مفهوم البينة -
قتها على وليس أدل على ذلك من الرواهد والأدلة التي س ،فالقرينة تبين الحق في مواضع وتظهره ،البينة

بالقرينة في ظل غياب وسائل الإثبات  الحق فظهر ،إثبات ودليل على الحق وعدها وسيلةحجية القرينة 
 . (121)الأخرى 

                                                           
 44، ص  الطرق الحكميةابن القيم ،  –(  122
 13، ص  3، ج  المغني ( ابن قدامة ، 123
 .81، ص  الطرق الحكمية، ابن القيم –(  124
 11، ص  الحكمية الطرق القيم، ابن -(  121
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عند غياب  قصودوالقرينة تحقق هذا الم ،وتحقيق العدالة بين الناس ،مقصود الررع الحنيف ظهور الحق -
إن الرارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق ف: " يقول الريخ السيابي في ذلك وسائل الإثبات الأخرى،

 . (121)"  عليه وشواهد لهبما يمكن به ظهوره من البينات التي هي أدلة 

 القرائن في الإثبات وأدلتهم المطلب الثاني : القائلون بعدم حجية 

 الفرع الأول : القائلون بعدم حجية القرائن في الإثبات 
ولا  وأنه لا يجوز القضاء بها ،في الإثباتاء إلى عدم اعتبار حجية القرائن ذهبت طائفة من الفقه

 . (128)وصاحب تكملة الدر المختار  ( 121)الجصاص   هؤلاءومن  تعتبر دليلا ،

لا في يد لأن رجلا لو ادعى ما ؛ليست ببينة : " والعلامةفي تفسيره ردا على مثبت الأمارة قول الجصاصي
 .  (123)  وأعطى علامته والذي في يده غير ملتقط لم يكن ذكر العلامة بينة يستحق بها شيئا " ،رجل

أي - (111) ولا شك أن ما زاده ابن الغرس" :(112) ونقل صاحب تكملة الدر المختار عن الخير الرملي
غريب خارج عن الجادة، فلا ينبغي التعويل عليه ما لم يعضده نقل من كتاب معتمد فلا تغتر به "  -القرينة

(112 ) . 

                                                           
 13، ص هدي الفاروقالسيابي،  –(  121
 .  381، ص 4، ج  أحكام القرآن ،: الجصاصينظر في  -( 121

م ( وهو من أهل الري ، وسكن بغداد ، ويعتبر من كبار 311هـــــــــ /  321: هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي ،ولد في عام )الجصاص 
كثير من المصنفات ومن أبرزها: أحكام القرآن ، ف الالمدرسة الحنفية ، وانتهت إليه رئاسة الحنفية. وخوطب في أن يلي القضاء فامتنع ، صن

 .  111، ص  1، ج  الأعلامم ( . ينظر في : الزركلي ، 382هــــــ / 312، توفي بغداد عام )أصول الفقه
الدر ، قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي هـ( 1321)المتوفى: علاء الدين، محمد بن  ،عابدين ابن الدين علاء :ينظر في –(  128

 .  11 -41، ص  8،  ج لبنان –والنرر والتوزيع، بيروت  ، دار الفكر للطباعةالمختار شرح تنوير الأبصار
، من علماء دمرق ، الحسيني الدمرقي  فقيه حنفي: هو محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين محمد علاء الدين

، ترك الكثير من المصنفات ومن ء، ومن بينها قضاء طرابلس بالرام، ولي كثيرا من مناصب القضا م (1828هـــــ  /  1244ولد في عام )
م ( . ينظر في :  1883هـــــ /  1321أبرزها : قرة عيون الأخيار ، معراج النجاح شرح نور الإيضاح ، الهدية العلائية وغيرها توفي في عام )

 . 212، ص  1، ج الأعلام زركلي، ال
 . 381، ص  4، ج أحكام القرآن  الجصاص، -(  123
م ( ، فقيه وباحث من 1181هــــ /  333الخير الرملي : هو خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العليمي الفاروقي ، ولد في عام ) –(  112

إلى أن توفي ، ترك الكثير هـ ( فمكث في الأزهر ست سنين. وعاد إلى بلده، فأفتى ودرس 1221أهل الرملة )بفلسطين( ، رحل الى مصر )
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 : أدلة القائلين بعدم حجية القرائن في الإثبات الفرع الثاني
وفيما يلي  ،بأدلة من السنة النبوية ومن المعقول القرائن في الإثبات استدل القائلون بعدم حجية

 : بيان ذكر بعضها 

 : أدلتهم من السنة النبوية أولا

لو كنت راجما أحدا بغير بينة  » رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما روي عن ابن عباس قال: قال -1
 . (113 ) «لرجمت فلانة. فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها

فترك النبي صلى  ،لأقام النبي صلى الله عليه الحد على المرأة ؛أن لو جاز العمل بالقرائن  وجه الاستدلال :
 . (114)دليل على عدم مرروعية الحكم بالقرائن  ،الحد المرأة وسلم إقامة على الله عليه

جواز لعدم  ؛لم يحكم على المرأة بالحد عليه وسلم أننا لا نسلم النبي صلى الله :ونوقش هذا الاستدلال
 . (111) فيها شبهة والحدود تدرء بالربهاتلأن القرينة  ؛بل ترك الحد ،العمل بالقرينة في الأحكام

، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي رضي الله عنه عن أبي هريرة -2
هل فيها من »حمر، قال:  قال:« ما ألوانها؟»قال: نعم، قال: « هل لك من إبل؟»غلام أسود، فقال: 

 . (111)«  فلعل ابنك هذا نزعه»قال: لعله نزعه عرق، قال: « فأنى ذلك؟»قال: نعم، قال: « أورق؟

                                                                                                                                                                                     

هــــــ 1281من المصنفات والكتب ومن أبرزها : الفتاوي الخيرية ، مظهر الحقائق ، حاشية على البحر الرائق في فقه الحنفية ، توفي بمصر سنة )
 . 321، ص  2، ج  الأعلامم ( . ينظر في : الزركلي ، 1111/ 

م ( ، 1423هــــ /  833، ولد في  القاهرة في عام )ل ،  أبو اليسر، البدر ابن الغرس( ابن الغرس : محمد بن محمد بن محمد بن خلي 111
، وقد ترك العديد من المصنفات ومن أبرزها : ل ، وكان يوصف أنه من أهل الذكاءفقيه من فقهاء المدرسة الحنفية ، والغرس لقب جده خلي

فتازاني للعقائد النسفية ، رسالة في التمانع ، توفي ابن الغرس في القاهرة في عام الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية ، حاشية على شرح الت
 . 12، ص  1، ج  الأعلام، م ( . ينظر في : الزركلي 1483/  هــــ 834)

 . 41، ص  8، ج  قرة عين الأخبار، محمد علاء الدين -(  112
في الطبراني وأخرجه  . 811، ص2، ج 2113، رقم الحديث احرة، باب من أظهر الف، كتاب الحدود سننهفي  أخرجه ابن ماجه-(  113

 . 231، ص  12، ج12111عن ابن عباس،  رقم الحديث القاسم بن محمد ، عن  المعجم الكبير
 . 114، ص  1، ج  القضاء بالقرائنينظر في : العجلان ،  –(  114
 .  123، ص  وسائل الإثبات، ينظر في: الزحيلي –(  111
وأخرجه مسلم .  13، ص 1ج ،1321، رقم الحديث كتاب الطلاق ، باب إذا عرض بنفي الولد،   صحيحهأخرجه البخاري في  –(  111
 .1131، ص  2، ج 1122ا بوضع الحمل ، رقم الحديث ، كتاب الطلاق ، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيره صحيحهفي 
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فدل ذلك على عدم  ،أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر قرينة الربه في هذه الحادثة وجه الاستدلال :
 . (111)مرروعية العمل بالقرائن 

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقرينة الربه وذلك لوجود قرينة أقوى من  :ونوقش هذا الاستدلال 
 . (  118)الربه وهو قرينة الفراش وهذا إعمال للقرائن وليس إهمالها    

أنه عندما كان باليمن فأتي بامرأة وطئها ثلاثة نفر  -كرم الله وجهه  - بن أبي طالب ما روي عن علي  -3
في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فلم يقرا، ثم 
سأل اثنين حتى فرغ يسأل اثنين اثنين عن واحد، فلم يقروا، ثم أقرع بينهم، فألزم الولد الذي خرجت عليه 

 . (113)وجعل عليه ثلثي الدية ، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه القرعة، 

من غير إنكار من الرسول صلى الله دون القرينة أن علي بن أبي طالب قد حكم بالقرعة  :وجه الاستدلال
 . (122)ولو كانت القرائن مرروعة في الإثبات لما عدل عنها علي في الحكم  ،عليه وسلم

 أن الحديث يحمل على عدة أوجه وهي: ونوقش هذا الاستدلال :

 لا يكون قد وجد في ذلك المكان وفي ذلك الوقت قائف لذلك عدل إلى القرعة .لعله  -

 ولم يتبين له فعدل إلى القرعة . ،أو يكون قد أشكل على القائف -

 أو يكون لعدم كون القيافة طريقا شرعيا . -

ا احتملت القصة هذا وهذا وهذا: لم يجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدليل " ابن القيم: " وإذ بقول 
(121) . 

 

                                                           
 . 181 ص ، يةالطرق الحكم، ينظر في: ابن القيم -(  111
 .  188ص  ، الحكمية الطرق القيم، ابن: في ينظر –(  118
.  281، ص  2، ج 2212رقم الحديث بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ،: ، باب من قال، كتاب الطلاق سننهأخرجه أبو داود في  –(  113

،  12،ج 21281لم يكن قافة ، رقم الحديث ، باب من قال: يقرع بينهما إذا ، كتاب الدعوى والبينات الكبرى سننهوأخرجه البيهقي في 
 .412ص 
 . 11، ص  حجية القرائن في الإثبات، ( الهاشمي 122
 . 131، ص  الطرق الحكمية، ابن القيم -( 121
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 : أدلتهم من المعقول ثانيا

 ساقوها لأجل إثبات حججهم وهي : استدل القائلون بعدم حجية القرائن بأدلة عقلية

ذين يتبعون الظن حيث فالله تعالى قد ذم  ال،والظن ليس دليلا  ،إن القرائن تقوم على الظن والتخمين -1
، ]66: يونس [چگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    گچ  :يقول عز وجل

 .(122)والقرائن تقوم على الظن 

الذي يعتمد على ، و هو الظن الذي يكون في العقائد ي ذمه اللهن الذإن الظ :الدليل واعترض على هذا
وإنما ذم الله العمل بالظن في كل موضع : " سلامعبد ال ابنيقول  ،وليس كل ظن ،الركوك والأوهام

 . (123) يرترط فيه العلم أو الاعتقاد الجازم كمعرفة الإله ومعرفة صفاته، والفرق بينهما ظاهر "

وبعد النظر والتأمل فيها يعتريها الضعف فلا يصح  ،قد تكون قوية عند الحكم القضائي بها إن القرائن  -2
 . (124)الحكم بها 

ولا يكون هذا قادحا في صلاحيتها للحكم  ،أن وسائل الإثبات يعتريها الضعف :الدليلهذا واعترض على 
فإن كانت قوية القضاء وسيلة الإثبات في وقت  في العبرةفالحق أن يقال هكذا في القرائن ، و  ،القضائي

 .  (121)حكم بها وإلا فلا 

 الرأي المختار :

يتبين لي بأن القول الأول  ،ضات وردودوما ورد فيها من اعترا ،ض أدلة القولين السابقينابعد استعر 
 :وذلك لعدة أسباب، وهو القول المختار، ومعتبر ،في الإثبات هو قول قويوالذي يقول بحجية القرائن 

 تؤكد حجية هذا القول وقوته . الأدلة القوية التي ساقها أنصار هذا القول -1  

 النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على مرروعية العمل بالقرائن .ت من عهد يقالرواهد التي س -2

 .سلامة أدلتهم من الاعتراض فهي أدلة سليمة وراجحة  -3

                                                           
 .112، ص  وسائل الإثبات، : الزحيليينظر في -(  122
 .  12، ص  2، ج  قواعد الأحكام، عبد السلامابن  -(   123
 . 411،  النظام القضائي، محمد رأفت :ينظر في-(  124
 411ص ،  القضائي النظام ،محمد رأفت: في ينظر –(  121



 

 

 

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية 
 بين الشرع والقانون العماني والعرفية

 

41 

لمواكبة هذا إثبات وظهور الحاجة إلى وسيلة  ،وظهور المستجدات العصرية ،تطور الحياة المدنيةإن  -4
 . يتناسب مع القول بحجية القرائن في الإثبات التطور

 صلاحية الرريعة لكل زمان ومكان .مبدأ القرائن في الإثبات يتجلى فيه  بحجيةالقول   -1

 لث : موقف القانون العماني من القرائن المطلب الثا
تنضم سيرها اهتم القانون العماني بالقرينة كوسيلة من وسائل الإثبات، ووضع لها نصوصا قانونية   

( من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية من الباب الرابع 14ذلك في المادة ) وتحدد غايتها وجاء 
" القرائن التي ينص عليها القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق على والتي تنص 

 لك .، على أنه يجوز نقض هذه القرائن بالدليل العكسي ما لم يوجد نص يقضي بغير ذالإثبات 

وللقاضي أن يستنبط قرائن أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون ، ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن إلا في 
 (121) الأحوال التي يجوز فيها الإثبات برهادة الرهود . " 

 :الشرح والتعليق 

القانونية التي  عاتوهذه عادة الترري؛  يعرف القرينة تعريفا اصطلاحيالم يظهر من القانون العماني أنه -1
لأن الغرض منه وضع القواعد  ؛فالتعريف يأتي من أهل التفسير وليس من المررع ،يضعها أصحاب التقنين

  .بصيغة مجردة 

 .، وقرائن قضائية ررع العماني القرائن إلى قسمين: قرائن قانونيةقسم الم -2

القانون تغنى من قررت لمصلحته عن أي طريقة ) التي ينص عليها : المررع القرائن القانونية بأنهاقيد  -3
وعليه بدون نص قانوني لا تسمى   ،، فالمررع ضبط القرينة القانونية بالنص القانونيرق الإثبات(أخرى من ط
 . (121)منعا للتحايل على القانون  ؛فالنص ركن للقرينة القانونية ،قرينة قانونية

ى ) تغنى من قررت لمصلحته عن أي طريقة أخر  :القانونية بقولهحدد المررع العماني دور وغاية القرينة  -4
بالعفو عن الإثبات لمن  عن الخصوم عبء الإثبات  فعمل القرينة القانونية هو تخفيف من طرق الإثبات (

 .كانت القرينة في مصلحته
                                                           

، دار الجامعة الجديدة ، ص قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعاملات الإلكترونية العماني، عبد المنعم كامل –(  121
41  . 
 . 211م ، ص  2223، دار الكتب القانونية ، مصر ، الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، ينظر في: الروبي، أسامة الروبي -( 121
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أو غير  بسيطة: قرينة قانونية قسم القرينة القانونية إلى قسمينيظهر من نصوص المررع العماني أنه  -1
 قاطعة ، وقرينة قانونية قاطعة .

وهذا ظاهر من نص المررع بقوله  ،: وهي التي يجوز نقضها بالدليل العكسيالقانونية البسيطةالقرينة  -1
: عند شراح القانونومثال القرينة القانونية البسيطة ، قض هذه القرائن بالدليل العكسي()على أنه يجوز ن

، فإن  ن الأجرة في عقد الإيجار قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسطاعتبار الوفاء بقسط م
 .  (128)  قام دليل عكسي على الوفاء فإنه يصح نقض القرينة

وهذا واضح من عبارة  ،وهي التي لا يجوز نقض دلالتها بالدليل العكسي: القرينة القانونية القاطعة -1
 ومثال ذلك قرينة النسب المبنية على أن الولد للفراش  ،ذلك ( يقضي بغير ) ما لم يوجد نص :المررع بقوله

(123) . 

: )وللقاضي أن يستنبط قرائن وعرفها بقوله ،المررع العماني أيضا في نصوصه إلى القرائن القضائية تطرق -8
استنباط القرائن المررع العماني قد أعطى للقاضي مبدأ  ويظهر أن ،أخرى للإثبات لم ينص عليها القانون (

ويفتح فيها بابا للاستثناء نظرا  ،وهذا من محاسن التقنين إذ قد يضع قواعدا /بحسب الوقائع والأحوال
 والمتغيرات في الحياة المدنية . ،للأحوال

: )ولا يجوز الاثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال ل القرينة القضائية ودورها بقولهحدد المررع أيضا عم -3
فبين أن عمل القرينة القضائية أن تستخدم في الإثبات في ز فيها الإثبات برهادة الرهود .(و التي يج

القرينة القضائية كوسيلة وما عدا ذلك فلا يجوز استخدام  ،الأحوال التي يجوز الإثبات فيها برهادة الرهود
، ومقتضى هذا أن شهادة الرهود لا يجوز أن تستخدم كوسيلة في التصرفات القانونية التي تتجاوز للإثبات

فكذلك القرينة القضائية لا يجوز أن تستخدم كوسيلة للإثبات في التصرفات التي تتجاوز ، قيمتها ألف ريال
 (132)2فهي مرتبطة بمدى حجية شهادة الرهود  ،قيمتها ألف ريال

 ؛المررع العماني لم يعط ولم يصبغ على القرينة القضائية صفة الدليل القاطع والحاسم ويظهر من ذلك أن
 نظرا لاحتمالية الظن والخطأ .

                                                           
م ، ص 2223غندور ، القاهرة ، ، مركز ال، شرح قانون الإثبات العماني: حمدي عبد الجواد سليمان ، سالم الركيلي ينظر في -(  128

331 ،331 . 
 .331، ص  شرح قانون الإثبات، سالم الركيلي، نفي: حمدي عبد الجواد سليماينظر  –(  123
 . 241، ص  الوسيط ( ينظر في : الروبي ، 132
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ذكر أأن القرينة القضائية مرتبطة بالحالات التي يجوز فيها الإثبات برهادة الرهود يتعين أن  ابم -12
ما نص عليه في قانون الإثبات هو ، و دة الرهودعلى الإثبات فيها برها الحالات التي نص المررع العماني

( " في غير المواد 41فقد نصت المادة ) (131)  ( 43،  42،  41)  ت المدنية والتجارية في الموادفي المعاملا
، فلا تجوز شهادة ألف ريال أو كان غير محدد القيمةالتجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 

 وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .الرهود في إثبات 

في كل ادة الرهود وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بره
، ولو كان في مجموعها تزيد على هذه القيمة طلب لا تزيد قيمته على ألف ريال ولو كانت هذه الطلبات

 الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة .منرؤها علاقات بين 

 .وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي   " 

 الرهود ولو لم تزد القيمة على ألف ريال :( من القانون "لا يجوز الإثبات برهادة  42ونصت المادة ) 

 فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي . -أ

 .أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة  ،كان المطلوب هو الباقيإذا   -ب

إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على ألف ريال ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على  –ج 
 هذه القيمة . " 

 في الأحوال الآتية :( " يجوز الإثبات برهادة الرهود فيما كان يجب إثباته  بالكتابة  43ونصت المادة ) 

، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة -أ
 دعى به قريب الاحتمال . أن تجعل وجود التصرف الم

 إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي . -ب

 بسبب أجنبي لا يد له فيه .إذا فقد الدائن سنده الكتابي  -ج

 إذا رأت المحكمة لأسباب مقنعة الإثبات برهادة الرهود .  -د

 
                                                           

 . 31،  31، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  131
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 : في حقيقة المستندات الرسمية والعرفية وحجيتها الفصل الثالث

 : أهمية الكتابة وحجيتها في الفقه الإسلاميالمبحث الأول

 : أهمية الكتابة المطلب الأول
 ،حياة الرعوب والمجتمعات منذ ظهور الإنسان على كوكب الأرضتحتل الكتابة أهمية كبيرة في 

 ،واتصالهم بالرعوب الأخرى ،ومعاملاتهم ة الناس،يرى مدى أهمية الكتابة في حيا الناظر في تاريخ البرريةف
وختاما بوضع الحروف  ،من عملية رسم الماديات كوسيلة عن التعبير ءايفية تطورها من حالة إلى أخرى بدوك

 : (132) ويمكن استخلاص أهمية الكتابة في النقاط التالية

 اللساني .أنها وسيلة للتعبير عن الخطاب  -

 .أنها وسيلة للتعلم ونقل الأفكار  -

 . الحقوقتوثيق تحتل أهمية كبيرة في  -

 تعد وسيلة لكتابة المعاملات والديون . -

 والخصومات .تعد وسيلة لحسم النزاعات  -

 تعد ضرورة لتنظيم شؤون المجتمع الاقتصادية والعلمية والإدارية .  -

 علامة على رقي المجتمع وتطوره . أنها تعد -

 : حجية الكتابة في الفقه الإسلاميالمطلب الثاني
استخدمت الكتابة في حفظ وكتابة الرريعة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن 

أحاديث رسول صلى الله عليه  ، وبها دونتالقرآن الكريم حفظفبها  ،الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذابعده 
ولم  ،، وكتبت أحكام الفقه الإسلامي وقواعده ولا زالت تتواصل في حفظ الرريعة إلى قيام الساعةوسلم

لخلاف بين الفقهاء في مدى ولكن وقع اا، ز كتابة وحفظ العلوم الررعية بهجوا ينقل خلاف بين العلماء في

                                                           
لجديدة ، مطبعة النجاح ا، التوثيق والإثبات بالكتابة، محمد جميل بن مبارك ، 421، ص  وسائل الإثبات: الزحيلي ، ينظر في -( 132

 .  21 -24، ص م2222هــــ / 1421طبعة الأولى ، ، الالمغرب –الدار البيضاء 
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 فقد اختلف الفقهاء في  .وفض الخصومات والنزاعات ،حجيتها بالاعتماد عليها كوسيلة في إثبات الحقوق
 على قولين ،وفيما يلي ذكر لبعض منها: حجية الكتابة في الإثبات

 : القائلون بحجية الكتابة في الإثبات وأدلتهم .الأول قولال
بعض وقال ذلك  ،ثبات والاعتماد في الدعوىللإاعتبار الكتابة وسيلة  إلى بعض الفقهاءذهب 

 . (131)ورواية عن الإمام أحمد  (131)الحنابلة و  (131) المالكيةو  (134) الحنفيةو  (133) لإباضيةاالفقهاء من 

 :هاأهموالمعقول أذكر  ،والسنة النبوية ،واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن الكريم

 من القرآن الكريم دليلهم : أولا

ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ  قوله تعالى: -

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ  ٺ

 .] 252:البقرة[ چ      ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

على فدل ذلك على جواز الاعتماد  ،ةبحفظ حقوقهم بالكتابالناس  أمر تعالى أن الله :ووجه الاستدلال
 . (138) في الإثبات  الكتابة

 : أدلتهم من السنة النبوية ثانيا

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت  » ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  -1
 . (133) «ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده

                                                           
 ، وزارة التراث القومي والثقافة ،الورد البسام في رياض الأحكام (،ه1223) المتوفىالعزيز بن الحاج إبراهيم،، عبدينظر في: الثميني –(  133

 . 334 ، صم1381هــــ / 1421سلطنة عمان ، 
 . 111، ج  معين الحكام، . الطرابلسي 431، ص  1، ج حاشية ابن عابدينينظر في: ابن عابدين،  –(  134
البيان  هـ(،122)المتوفى: ،محمد بن أحمد بن رشد . ابن رشد القرطبي،  281، ص 1، ج تبصرة الحكام، حون: ابن  فر ينظر في –(  131

لبنان ،  –، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، حققه: محمد حجي وآخرونالمستخرجة والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل
 . 441، 12م ، ج  1388 -هـ  1428الطبعة: الثانية، 

الإنصاف في معرفة الراجح من ،(هـ881: المتوفى) ،. المرداوي ، علي بن سليمان114، ص الطرق الحكمية ابن القيم، :ينظر في -( 131
 . 328، ص 11تراث العربي، الطبعة: الثانية، ج ، دار إحياء الالخلاف

 . 113، ص الطرق الحكمية، ينظر في: ابن القيم -( 131
 . 14، ص  الطرق الحكمية: ينظر في -( 138
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وهذا يدل على مرروعية الكتابة  ،عليه وسلم بكتابة الوصايا حث النبي صلى الله :وجه الاستدلال
" ولو لم يجز الاعتماد على يقول ابن القيم معلقا على الحديث:  في الإثبات والدعوى، الاعتماد عليهاو 

 . (142)الخط لم تكن لكتابة وصية فائدة " 

ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس   -2
إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل  »فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: 

بعدي، فلا ينفر صيدها، ولا يختلى لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد 
، «شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنرد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد

« إلا الإذخر»فقال العباس: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يمن  فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجل من أهل ال -فقام أبو شاه 

، قلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول «اكتبوا لأبي شاه»
 . (141)الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا  ،لأجل الحفظ والتذكر ؛ة في الأحكامأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالكتاب وجه الاستدلال :
 . (142)يدل على اعتماد الكتابة ومرروعيتها 

رقل، فقرأه لهأرسل بكتاب وقد  اءأن النبي صلى الله عليه وسلكم  كان يرسل إلى الملوك والأمر ما روي  -3
بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع  »فإذا فيه

                                                                                                                                                                                     
 وأخرجه البخاري في .214، ص  2ج ،111، كتاب الأيمان والنذور، باب الوصية، رقم الحديث مسندهأخرجه الربيع في  –(  133

 2، ص  4ج ، 2138، رقم الحديث ، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده صحيحه
 . 1243، ص  3، ج 1121كتاب الوصية ، رقم الحديث ،  صحيحه أخرجه مسلم في. و 

 . 114، ص  الطرق الحكميةابن القيم ،  -( 142
.  121، ص  3ج،  2434اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ، رقم الحديث  ، كتابصحيحه أخرجه البخاري في –(  141

الدوام ، رقم الحديث ، كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنرد على  صحيحهوأخرجه مسلم في 
 . 388، ص  2، ج 1311

به ا، رقم كتفتح الباري شرح صحيح البخاري، هـــ(812 المتوفى )،ينظر في: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر –(  142
، ص  وسائل الإثبات، .الزحيلي 141، ص 13هــ ، ج 1313لبنان ،  –بيروت  ،دار المعرفة ،الباقيوأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 

421 . 
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الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك 
 . (143) «إثم الأريسيين 

تقوم بها حجته، ف، والحكام أن الرسول صلى الله  صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك   :وجه الاستدلال
 . (144)فدل ذلك على مرروعية الاعتماد على الكتابة ، ولم يكن يرافه رسولا بكتابه بمضمونه قط 

عهد النبي صلى  في تدل على الاعتماد على الكتابة والرواهد التي ،ثاروالآ ،وغيرها الكثير من الأحاديث
 ومن بعده من السلف الصالح . ،الله عليه وسلم

 : أدلتهم من المعقول ثالثا

 ،مرروعية الكتابة في الإثباتعلى  ،لتقوية الحجة ؛أصحاب هذا القول بأدلة عقليةاستدل 
 وتتلخص هذه الأدلة العقلية في ما يأتي : 

 . (141)قالوا بأن الكتابة يحصل بها المقصود فهي كاللفظ يحصل به المقصود  -

ها وعدم اعتبارها في ءوإن إلغا ،إن الناس يحتاجون إلى الكتابة كوسيلة للإثبات في حقوقهم ومعاملاتهم  -
 . (141)وتغيب الحقوق بين الناس  ،والحرج ،القضاء يؤدي إلى المرقة

إن القواعد العامة والمقاصد الرئيسة في الرريعة الإسلامية تتفق مع جواز الإثبات بالكتابة وتقبلها دفعا  -
 (141)للحرج وحفظا للحقوق . 

 

                                                           
.  8، ص 1، ج 1الله عليه وسلم،  رقم الحديث  أخرجه البخاري في صحيحه ، ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى –( 143

وه إلى الإسلام، رقم الحديث ، كتاب الجهاد والسير ، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدع صحيحهوأخرجه مسلم في 
 .1333، ص  3، ج 1113

 . 114، ص  الطرق الحكمية، ينظر في: ابن القيم -( 144
 111، ص  الطرق الحكمية، ينظر في: ابن القيم –(  141
، سة مقارنة بين المذاهب الفقهية وقوانين الإماراتار ثبات دفقه القضاء والدعوى والإ، بن مصطفى ينظر في: الزحيلي، محمد –(  141

 . 214، ص م2222هــــ / 1422ارقة، الإمارات العربية المتحدة ، جامعة الر
، سوريا –، دار الفكر، دمرق  القضائي في الفقه الإسلامي ) دراسة مقارنة(التنظيم ، بن مصطفى ينظر في: الزحيلي، محمد –(  141

 . 334م ، ص 2222هـــــ / 1423، انيةالطبعة الث



 

 

 

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية 
 بين الشرع والقانون العماني والعرفية

 

47 

  الثاني : القائلون بعدم حجية الكتابة في الإثبات وأدلتهم  قولال
وقال بذلك  ،الدعوىذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار الكتابة وسيلة للإثبات والاعتماد في 

 قول، وهو (112)ورواية عن الإمام أحمد ، (143)الرافعية مذهب الحنفية و  من (148)الفقهاء كابن نجيم  بعض
 .  (112)والإمامية  ،(111)الريعة الزيدية  بعض علماء

 منها :ومن المعقول  ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة من سنة رسول صلى الله عليه وسلمو 

 من السنة النبوية  دليلهمأولا: 

: كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى ما رواه الأشعث بن قيس قال -1
فقلت له: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه  «شاهداك أو يمينه » الله عليه وسلم، فقال:

 . (113) «غضبان عليه وهو الله لقي فاجر، فيها وهو ى يمين يستحق بها مالا،من حلف عل»وسلم: 

دون الكتابة  واليمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحكم مقصورا على الرهادة :ستدلالوجه الا
 . (114)جواز اعتبار الكتابة  عدم فدل ذلك على

                                                           
لكتاب الإسلامي ، دار ا (، البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ312)المتوفى: ، م المصري ، زين الدين بن إبراهيمابن نجيينظر في:  –(  148

 . 12، ص  1ج ، ، الطبعة الثانية
، ترك الكثير من نفية، لم يعلم له تأريخ لمولده، فقيه حنفي من فقهاء المدرسة الحاهيم بن محمد، الرهير بابن نجيم: زين الدين بن إبر ابن نجيم

ائل الزينية وتقع في  واحد ، الرسانية أجزاء ، والأشباه والأنظارالمصنفات والمؤلفات ومن أبرزها : البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ويقع في ثم
 14،ص 3، ج  الأعلامينظر في :الزركلي ، م ( .  1113هـــــ /  312وأربعين رسالة ، وقد توفي في سنة )

فهارسه: عبد حققه وصنع  نهاية المطلب في دراية المذهب،(، هـ418، )المتوفى: الجويني ، عبد الملك بن عبد الله: ينظر في -( 143
 ل. الروياني ،عبد الواحد بن إسماعي131، ص 18ج م ، 2221-هـ1428، الطبعة: الأولى، ب، دار المنهاجالعظيم محمود الدّي

 .  134، ص 11م ، ج  2223، الطبعة: الأولى، ، المحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلميةبحر المذهب ،هـ( 122المتوفى)
 . 113، ص الطرق الحكمية ، ينظر في : ابن القيم –(  112
، تحقيق : محمد يحيى سالم عزان ، حميد  شرح التجريد في فقه الزيدية، هـــــــ(411، ) المتوفى أحمد بن الحسينالحسني ،  :ينظر في -( 111

 .244، 243، ص  1م ، ج 2221هــــــ /  1421، الجمهورية اليمنية ، الطبعة الأولى ، يد ، مركز التراث والبحوث اليمني، صنعاءجابر عب
، مؤسسة آل البيت عليهم السلام مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، هــــ (1322) المتوفى  ، برسي ، ميرزا حسينينظر في: الط -( 112

 .222، ص  4، ج ، الحسين، تحرير المجلة413، ص 11هـــ، ج 1421تراث، الطبعة الأولى ، لإحياء ال
153
، كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه  صحيحهأخرجه البخاري في  -( 

، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، كتاب الأيمان  ،صحيحه مسلم في. وأخرجه 143، ص 3، ج  2111،رقم الحديث 
  .123، ص1، ج 138رقم الحديث 
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وإنما خص الراهدين  ،كانت هذه البينة  اأيأن المراد براهداك أي: بينتك  :واعترض على هذا الاستدلال
 . (111)فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما  ،لأنه الأكثر الأغلب ؛بالذكر

 : أدلتهم من المعقول ثانيا

 :ساقها أصحاب هذا القول فيما يأتيوتتلخص هذه الأدلة العقلية التي 

وذلك واضح في قضية مقتل الخليفة عثمان  ؛والتزوير ،والمحاكاة ،قالوا بأن الخطوط قابلة للمرابهة -1
 . (111)وانقسام المسلمين من بعده حين زور خاتمه 

 ض على هذا الدليل من وجهين : واعتر 

 . (111)أن دعوى الترابه دعوى نادرة فلا يسلم بها  :أولا

ومع ذلك لا تسقط حجية الرهادة في  ،أيضا في الرهادةتنسحب تزوير ثانيا : أن دعوى احتمال ال
 . (118) الإثبات فكذلك الكتابة أيضا 

والمحتمل لا  ،ب الرسالةاتم كأن الكتابة قد تكون لاحتمال تجربة الخط والقرطاس، وقد يكون ليعل -2
 . (113)يكون حجة 

 :واعترض على هذا الدليل

تنسحب فإن الاحتمالات أيضا  ،الكتابةيكون في الكتابة لا يستلزم إسقاط حجية الذي  إن الاحتمال  -
ثم  ،ومع ذلك لا يسقط حجيتها والتقاضي بها ،واليمن من حيث الكذب ،إلى الرهادة من حيث التزوير

 . (112)والأحكام في الررع لا تبنى على النادر  ،إن هذا الاحتمال نادر
                                                                                                                                                                                     

د المحقق: علي محم، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، هـ(412)المتوفى: ،وردي ، علي بن محمد الماينظر في:  –(  114
 .214، ص 11م ، ج  1333-هـ  1413الأولى،  ، الطبعة:لبنان –ار الكتب العلمية، بيروت ، دعادل أحمد عبد الموجود  -معوض 

 . 283، ص 1، ج  فتح الباري، ينظر في: ابن حجر –(  111
 الطرق الحكمية، . ابن القيم238، ص  1، ج مغني المحتاج، . الرربيني214، ص11، ج الحاوي الكبيرينظر في: الماوردي،  -( 111

 . 244، ص  1، ج  شرح التجريد، . الحسني111، ص 
 . 442، ص  1، ج  تبصرة الحكام، ينظر في: ابن فرحون –(  111
 . 424ص  ، وسائل الإثبات: الزحيلي ، ينظر في –(  118
، ص 18م، ج 1333 -هـ 1414بيروت ،  –لمعرفة ، دار االمبسوطهـ(، 483)المتوفى: ، ينظر في: السرخسي، محمد بن أحمد –(  113

113 . 
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 الرأي المختار :

أكثر  وللتي سيقت يظهر لي أن القول الأوالاعتراضات ا ،بعد النظر في الأدلة التي ساقها أنصار كل قول
 :وذلك للأسباب التالية عمق حجة،صوابا وأ

 .قوة الأدلة التي ساقوها في إثبات حجية الكتابة  -

 .والأثار التي تؤكد مبدأ مرروعية العمل بالكتابة  ،والرواهد ،كثرة الأحاديث  -

 .بسب التطور المدني والحضاري  ؛ومعاملاتهم ،حاجة الناس إلى الكتابة في توثيق حقوقهم -

 لحقوق الناس من الرهادة .مان مما يجعل الكتابة أكثر حفظا ضياع الذمم وفساد الز  -

 أن الكتابة وسيلة من أكثر وسائل الإثبات بقاء واحتمالية التزوير قليلة مقارنة باليمن والرهادة . -

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 . 214،  1، ج  القضاء بالقرائن، ينظر في: العجلان -( 112



 

 

 

القضاء بقرينتي المستندات الرسمية 
 بين الشرع والقانون العماني والعرفية

 

51 

 وأنواعها وحجيتها  المستندات الرسميةحقيقة في  : المبحث الثاني

 : تعريف المستندات الرسميةالمطلب الأول
ات أذكر بعدة تعريففقد عرفت  ،المستندات الرسميةاختلفت تعريفات أهل الاصطلاح في تعريف       

 :بعضا منها
 (111)وفقا لأوضاع مقررة "  ،يقوم بتحريرها موظف عامالتي  " عرفت المستندات الرسمية بأنها -

، أو يراجعها موظف مختص الحامدي بقوله: " هي التي يقوم بتحريرها، أو يررف عليها الأستاذ عرفهاو -
، ويثبت فيه ما تم على هذه الولاية ، وفي حدودن قبل ولي الأمر في أثناء ولايتهمكلف بخدمة عامة معين م

 (112)يديه ، أو تلقاه من ذوي الرأن حسب الأوضاع التي قررها القانون " 

أو شخص مكلف بخدمة عمومية مختص أصلا  ،" الورقة الصادرة من موظف عاموعرفت أيضا بأنها -
، ويثبت فيها ما يتلقاه أو يتلى حسب القواعد المقررة قانونا ،ومكان التحرير ،بتحريرها من حيث نوعها

 .  (113)"  عليه من ذوي الرأن 

 : في النقاط التالية جتمعتل التعريفات السابقة أنها اويظهر من خلا

 .القانونية المكلفة بالخدمة العموميةرخصية الوجود  -

 تحديد السلطة القانونية للرخصية القانونية واختصاصاتها . -

 مراعاة الأحوال والأنظمة القانونية للكتابة القانونية . -

شخصية  تصدرهاورقة قانونية  هوتعريف المستند الرسمي بقولي:  يمكن ومن خلال هذه النقاط السابقة
 لفة بخدمة عمومية وفقا لأنظمة قانونية .قانونية مك

                                                           
،  2، ج لبنان –ء التراث العربي ، بيروت دار إحيا الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق،السنهوري ، ( ينظر في:  111
 . 121ص 
، الطبعة الأولى ، يع والترجمة، دار السلام للطباعة والنرر والتوز توثيق وأحكامه في الفقه الإسلاميال ( الحامدي، سعيد سليمان، 112

 . 112م ، ص 2212هـــــ / 1431
، منرأة الجهالة –الإنكار  –فية في الإثبات وطرق الطعن عليها التزوير قوة الورقة الرسمية والعر  محمد أحمد عابدين ، -(  113

 .  3مصر ، ص  –المعارف ، الإسكندرية 
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 :شرح حدود التعريف

 .سنه القانون من حيث الركل والموضوع  ،معترف به ورقة قانونية : أي محرر قانوني -

حدد لها و  ،ا القانونبهاعترف  ،يقوم بكتابة الورقة شخصيةالذي بد شخصية قانونية: أي لاتصدرها  -
 صاصها وسلطتها .تاخ

بته تافلا تسمى ك ،: هذا قيد أخرج الرخصية القانونية المكلفة بخدمة خاصةمكلفة بخدمة عمومية -
 مستند رسمي .

 ،بد أن يكون المستند الرسمي صياغته وكتابته وفقا للنظام القانوني الذي سنهوفقا لأنظمة قانونية: أي لا -
  ووجود الختم القانوني وغيرها . ،وذلك كالكتابة باللغة العربية

    وهي ايسمى المستند مستندا رسميلكي  ؛وفقا للتعريفات السابقة يتبن أن للمستندات الرسمية ثلاثة شروط
(114) : 

 أو شخص مكلف بخدمة عامة :  ،ريرها موظف عامأن يقوم بتح :الررط الأول -1

: " هو  والموظف العام ،أو يقدم خدمة عامة ،عاماموظفا في يمسماه الوظ لا بد أن يكون  المحرر فالموظف
 . (111)، سواء كان بأجرة أم بغير أجرة " ه الدولة للقيام بعمل من أعمالهاكل شخص عينت

 :يدخل في الموظف العام كل ما يأتيف

 والكاتب بالعدل . ،ومحضر الإعلان ،موظفو الهيئات القضائية كالقاضي -

 ووزارة المياه . ،ووزارة الإسكان ،موظفو الهيئات التنفيذية كوزارة الأوقاف -

 ومجالس الرعب . ،ومجالس الأمة ،مجالس الرورىكموظفو الهيئات الترريعية   -

 من يقدم خامة عامة : ويدخل في
                                                           

العجلان ، . 323 -322، ص لإثباتالتوثيق وا ،محمد جميل .134 -111، ص 2، ج  الوسيطالسنهوري ، :ينظر في  -( 114
 .  231 -221، ص  1، ج القضاء بالقرائن

 . 111، ص  2، ج الوسيط ينظر في: السنهوري، –(  111
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  .المأذون الذي يحرر عقود الزواج -

 .الخبراء الذين يستعان بهم في الأحكام والأقضية  -

 .واختصاص الموظف ،سلطةال: أن تصدر الورقة في حدود الررط الثاني -2

في  (111) هذه السلطةتثمل و  ،كتابة المحرر الرسميبتخوله  رسمية في الموظف العام سلطة تتوافر بد أنأي لا
 :  التاليةالعناصر 

فلا يعترض على ولايته  ،الرسمية أثناء تحريره للوثيقة قائمة ة الموظفأن تكون صلاحي اويراد به :ولاية: الأولا
 .الرسمية عارض يخل برسمية الوثيقة 

أي لا بد أن يكون الموظف قد كتب الورقة في  ؛ ( 111) بالاختصاص الزمانيويسمى البعض هذا الررط 
  .فترة تعينه

 :تتصور في النقاط التاليةأو الاختصاص الزماني  ،التي تعترض على الولاية العوارض و 

  .عزل الموظف العام عن وظيفته -1

 .وقف الموظف العام عن وظيفته -2

 .نقل الموظف العام عن وظفته  -3

 فإن الورقة أو المحرر لا يعطى صفة الرسمية . ،فإن حدث عارض من هذه العوارض

 قانوني يعترض على أهليته في التوثيق الرسمي .أن لا يوجد مانع  بها : ويرادهلية: الأثانيا

 ،داخل في شرط الولاية غير أن الفقيه السنهوري يرى فصله عن شرط الولاية أنه  الررطفي هذا والأصل 
لأجل المحاباة والتأثير  ؛والتي ترتبط بالمصالح الرخصية ،وحصره في الموانع القانونية التي نص القانون عليها

 :(118) وهذه الموانع  تتجلى في التالي كاتب الوثيقةلى  ع

                                                           
، ص التوثيق والإثبات، : محمد جميل وليس الولاية والأهلية . ينظر فيفيما يرى الأستاذ مبارك أن السلطة يراد بها الحدود المكانية  -( 111

322 . 
 . 23، ص م 2211المكتب الفني، سلطنة عمان، العدد الثاني ،  –، المحكمة العليا المجلة القضائية، وزارة العدلينظر في:  -( 111
 . 124، ص  2، ج  الوسيط: السنهوري ، ينظر في -( 118
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 أو وكليه . ،فيها أو وكليه فلا يحق أن يكتب وثيقة هو طرف ،الموظف الرسميشخصية  -1

  .صلة القرابة إلى الدرجة الرابعة -2

   .صلة المصاهرة -3

 ،زمانيا : ويراد به أن يكون الكاتب الرسمي مختصا في كتابة الوثيقة الرسمية اختصاصاالاختصاص ثالثا:
 :ويتجلى ذلك في النقاط التالية ،وموضوعيا ،ومكانيا

 .هو الذي يسميه البعض بالأهلية الاختصاص الزماني:  -

كتابة وتدوين الوثيقة بها  : ويراد به صدور الوثيقة الرسمية من المنطقة القانونية المسموح الاختصاص المكاني -
فإن كانت المنطقة القانونية للموثق الرسمي في مسقط فلا يسمح له بتدوين وثيقة رسمية في نزوى  ،الرسمية فيها

  .وهكذا

فالقاضي   ،: ويراد به صدور الوثيقة الرسمية من الموظف المختص بموضوعهاالاختصاص الموضوعي -
بالعدل اختصاصه والكاتب  ،فلا يختص بكتابة العقود المدنية ،الموضوعي الحكم القضائي اختصاصه

 فلا يختص بإصدار الأحكام القضائية وهكذا . ،الموضوعي تحرير العقود المدنية

 .: مراعاة الأوضاع القانونية في تحرير الوثيقة الررط الثالث -3

ويراعي فيها الضوابط  ،على كاتب الوثيقة الرسمية أن يلتزم بالصياغة القانونية المحددة للوثيقة ه يجبويعني أن
 :هذه الأوضاع القانونية في ما يليوتتضح  ،ستلزمات القانونية اللازمة لهاوالم

 .وذكر البيانات الخاصة بها  ،التثبت من شخصية  الأطراف -

 .مراعاة الصياغة اللغوية المعتبرة وفقا لأوضاع القانون  -

 .وتوقيع الرهود عليها  ،تلاوة الورقة الرسمية -

 أو نسخة منها . ،أصلاوتسليم الأطراف  ،حفظ الورقة الرسمية -

 :جاع  هذه الرروط إلى  قسمين وهماويمكن إر 

  .شروط خاصة بكاتب الوثيقة كالأهلية والولاية -
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 وتلاوة الصحيفة . ،لورقة الرسمية كمراعاة الصياغة اللغويةاوشروط خاصة بحقيقة  -

 وحجيتها المستندات الرسمية أنواع : المطلب الثاني

  : أنواع المستندات الرسميةالأولالفرع 
 قسمين في هذا المطلب إلىوتقسيمات متعددة ويمكن تقسيمها  ،ندات الرسمية أنواع متعددةتسللم

 :وهما

 : المستندات الرسمية القديمة أولا

وهي التي جرى التعامل بها في العصور الماضية كمستندات رسمية تصدر من جهة عليا، وبتسميات 
 :سمية القديمة في الأنواع التاليةالمستندات الر وتتمثل محددة  

أو  ،" هي الأوامر الكتابية التي تصدر من الحاكم الأعلى فيما يتعلق بموضوع عام :البراءات السلطانية -1
 .(113)خاص، وتكون ممهورة بختم الدولة، وموقعة من رئيسها " 

أو شهادة إلى قاضي أخر في بلد  ،أن يكتب قاض في بلد بنقل حكمهو  :إلى القاضي كتاب القاضي  -2
 ( 112)أخر . 

ب يوكتاب نص ،والصكوك ،وغيرها من المحاضر ،" هو الخرائط التي فيها السجلات :ديوان القاضي -3 
 . (111)وتقدير النفقات "  ،الأوصياء

 ثانيا : المستندات الرسمية الحديثة 

ستندات باعتبارها م ،والتطور السريع ،الحياة المدنية في ظل الانفجار المعرفي اأفرزته وهي التي
ل الرقي بالحياة المدنية وسوف أذكر بعضا من هذه ولأج ،ذلك لمواكبة هذا التطورو رسمية؛ محررات و 

 : والجهات الحكومية وهي على الأنواع التالية،المستندات التي تستعملها الهيئات 

 : الأنواع التاليةوتتمثل في  ،وصورها القضائية النوع الأول : الأوراق الصادرة من المحاكم

                                                           
 . 443، ص وسائل الإثبات ،ينظر في:  الزحيلي -( 113
 . 432، ص  1، ج حاشية ابن عابدين، ينظر في: ابن عابدين –(  112
 .  214، ص  1ج ، العنايةالبابرتي،  –(  111
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 . (112)" صادرة من محكمة شرعية بتملك عقاروثيقة رسمية  وهو الررعي: "  الصك -1

وإدلاء   ،، مما جرى بين الخصوم من حضورهم أمام القاضيهو ما يكتبه كاتب القاضي بإذنه"  :المحضر -2
 . (113)كل منهما بحجته " 

التي تعلن عن طريق المحضر و  ،ورقة قضائية يراد إيصالها إلى علم الخصم" هو كل  :الإعلان القضائي -3
 . (114)القضائي " 

أو هيئة قضائية منحها القانون ولاية الفصل في  ،: " هو وثيقة تصدرها محكمةوثيقة الحكم القضائي -4
 . (111)أو لمسألة متفرعة عنها "  ،حسما لهذه الخصومة ؛خصومة

 :وتتمثل في الأنواع التالية ،وصورها الصادرة من غير المحاكم القضائية: الأوراق النوع الثاني

 ،ويوجد فيها معلومات عن تاريخ ،الدولة للفرد " هي شهادة يتم إصدارها من قبل :شهادة الميلاد -1
 . (111)وجنس المولود وغيرها "  ،والأب ،واسم الأم ،ولقبه ،واسم المولود ،وساعة الميلاد

، وتذكر وقت تنص على وفاة الرخص جهة رسميةة من هي وثيقة صادرة ومصدق: شهادة الوفاة -2
 (111)ومكان وسبب الوفاة  

الرهادة الجامعية: " وهي وثيقة تؤكد بأن الدارس قد أنهى بنجاح مرحلة معينة في دراسته الجامعية "  -3
(118) . 

وتعتبر من أهم  ،لتحقيق الرخصية ؛" هي بطاقة رسمية تصدرها الدول لرعاياها :البطاقة الرخصية -1
 . (113)الوثائق الوطنية " 

 . (182)" هو وثيقة رسمية للسفر تقر من خلال الدولة التي يتبعها مواطن ما "  :جواز السفر -1
                                                           

112 )- www. aqarcity.com . 
 .122ص  التوثيق والإثبات،، محمد جميل  –(  113
114 )- www. elzamanalmasry.com . 
111  )–eastlawsacademy.com  . 
111 )-  :https://ar.wikipedia.org/wiki/  شهادة_ميلاد 
111  )– https://ar.wikipedia.org/wiki/ شهادة_وفاة 
118 )-  https://ar.wikipedia.org/wiki/ شهادة_جامعية 
113  )- https://ar.wikipedia.org/wiki. بطاقة هوية / 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki
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أو من هذا إلى  ،تعالج قضية وتوجه من مرؤوس إلى رئيسه ،" هي وثيقة إدارية داخلية :المذكرات الرسمية -1
 . (181)" موظف تابع له 

بقصد ترتيب  ؛" هي وثيقة اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي :ةالمعاهدات الدوليوثيقة  -8
 . (182)وفقا لقواعد القانون الدولي العام "  ،اثار قانونية معينة

أو مبلغ  ،أو مودع لديه ،أو موثق من الكاتب بالعدل ،هي كل محرر منظم : لوثيقة كاتب العد -3
 . (183)قانون لاحكام  لأ اوفق ،بواسطته

 . (184)وثيقة إدارية تتضمن أهم البيانات الثابتة بالرسم العقاري "  " :ةسند ملكي -12

ويضمنها  ،" هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الررطة القضائية أثناء ممارسة مهامه :محضر شرطة -11
 . (181)  أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه " ،وما تلقاه من تصريحات، ما عاينه

 : حجية المستندات الرسمية الفرع الثاني
 الفرع عن حجية المستندات الرسمية القديمة منها والحديثة وهي كالآتي : هذا سوف أتحدث في

 : حجية المستندات الرسمية القديمة أولا

وقد أجاز الفقهاء الاعتماد عليها  ،حجة في القضاء بهاتعتبر البراءات السلطانية : البراءات السلطانية -1
، إضافة وتتوجه إلى من يهمه الأمر فيها ،لصدورها من ولي الأمر مباشرة ؛تهايوتتأكد حج ،في الإثبات

ويعتمد عليها  ،حجة في باب القضاء هيذلك فل ؛أو تقليدها ،تم الدولة فيها مما يصعب تزويرهاخلوجود 
 ( . 181). ونفيها  ،قبول الدعوىفي 

                                                                                                                                                                                     
182  )– https://ar.wikipedia.org/wiki / جواز_سفر 
181  )–www.startimes.com/?t=27504465  
182 )- topic -sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1482 .  
   www.sana.sy/?p=11438 : ينظر في -( 183
184 )-  www.hounatounes.com/.../12869-الملكيّة.-لسند-القانوني-النظامhtml  
181  )– www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl...id . 
 ، دار الكتب العلمية ،البصائر في شرح الأشباه والنظائر غمز عيون، (هـ1238: المتوفى) : الحموي، أحمد بن محمد مكي،( ينظر في 181

 . 443، ص وسائل الإثبات . الزحيلي ، حاشية ابن عابدين.  ابن عابدين ، 284، ص 2، ج م1381 -هـ 1421الطبعة: الأولى، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.startimes.com/?t=27504465
http://www.sana.sy/?p=11438
http://www.hounatounes.com/.../12869-النظام-القانوني-لسند-الملكيّة.html
http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl...id
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وهو قول  ،والعمل به ،جواز الاعتماد عليهالكثير من الفقهاء يرى و   :إلى القاضيكتاب القاضي   -2
وهو  ،(131)والحنابلة  ،(132) والرافعية ،(183)والمالكية  ،(188)الحنفية و  ،(181)الإباضية  جمهور العلماء من

 . (134)وبعض علماء الريعة الإمامية  ، (133)و قول الزيدية  ، (132)قول الظاهرية 

 :منهاوالمعقول أذكر  ،والإجماع النبوية، والسنة الكريم، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن

 من القرآن الكريم  دليلهم: أولا

                                                           
 الأوقاف وزارة ، باجو صالح مصطفى تحقيق ، المصنف ،ـ(هــــ111، ) المتوفىالله عبد بن أحمد ، الكندي : في ينظر :ينظر في -( 181

 . 32 ص ، البسام الورد ، الثميني . 141 ص ،141 ص ،13 ج ، م2211،هـ1431 ، الأولى الطبعة عمان، سلطنة الدينية، والرؤون
 .    38 ص ، 13 ج ،النيل كتاب شرح ، أطفيش

،دار الفرقان / مؤسسة ، المحقق: صلاح الدين الناهيالفتاوىالنتف في هـ( ، 411، )المتوفى: ، علي بن الحسين  ( ينظر في : السُّغ دي 188
 . المرغيناني ، علي بن أبي بكر بن عبد 184، ص  2م ، ج 1384 –هـــــ 1424، الطبعة: الثانية، عمان الأردن / بيروت لبنان -الة الرس

،  3لبنان ، ج  –دار احياء التراث العربي ، بيروت ، المحقق: طلال يوسف،  الهداية في شرح بداية المبتديهـ( ، 133)المتوفى: ، الجليل
 . 281، ص  1، ج  العناية شرح الهداية  ،(هـ181: المتوفى) محمود، بن محمد بن محمد ،. البابرتي 121ص 
د الأمين دراسة وتحقيق:  محم ،المدونة اختصار في التهذيب هـ( ،312)المتوفى: ، بن أبي القاسم : ابن البراذعي ، خلفينظر في -( 183

 2222 -هـ  1423لطبعة: الأولى، ا، الإمارات العربية –التراث، دبي  ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياءولد محمد سالم بن الريخ
 4دار الفكر ، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   هـ(،1232)المتوفى: ،محمد بن أحمد . الدسوقي ، 384،  383، ص 4، ج  م

، دار الفكر ، بيروت منح الجليل شرح مختصر خليلهـ( ،  1233المتوفى: ،، محمد بن أحمد المالكي الله عبد أبو. 111 ، 112، ص 
 . 318، 311،ص  8م ، ج 1383هـ/1423لبنان ،  –

، ص  1م ، ج 1332هـ/1412لبنان ،  –، دار المعرفة ،  بيروت الأم هـ( ، 224)المتوفى: ، ينظر في: الرافعي ، محمد بن إدريس -( 132
ص  ، 3، دار الكتب العلمية ، ج  المهذب في فقه الإمام الشافعي، (هـ411: المتوفى)،يوسف بن علي بن إبراهيم . الريرازي، 228
 . 133، ص  18ج ، نهاية المطلب. الجويني ،  421

،  العدة شرح العمدة، هـ(124)المتوفى:  ،إبراهيم ، عبد الرحمن بن . المقدسي 81، ص   12، ج المغنيينظر في: ابن قدامة ،  -( 131
 .   321، ص  11، ج  الإنصاف. المرداوي ،  111 -114، ص  1ج م ،  2223هـ 1424اهرة ، مصر ، دار الحديث، الق

ار الكتب د، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتهـ( ، 411)المتوفى :  ،ينظر في : ابن حزم ،علي بن أحمد -( 132
 .   11لبنان ، ص  –العلمية، بيروت 

 –، دار الحكمة ، بيروت البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار،  هـــــ (842 المتوفى ) ،ينظر في: المرتضى، أحمد بن يحيى -( 133
ام القضاء عند الزيدية ) دراسة نظ. يحيى بن حسين النونو،  128،  121، ص  1م ، ج 1341هــــــ / 1311لبنان ، الطبعة الأولى ، 

م 2224هـــ / 1421،، الطبعة الأولى اليمن –، مكتبة التعاون ، صنعاء مقارنة بالمذاهب الإسلامية وقانون السلطة القضائية في اليمن
 . 331ص ، 

 .  421، ص  11، ج  مستدرك الوسيلة: الطبرسي ، ينظر في -( 134
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ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   چ : قوله تعالى -أ

 . ] 31، 30، 20 :النمل [ چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

كتابه بمنزلة    ودعاها إلى دينه، وجعل ،قد أنذرها بكتابه عليه السلام أن سيدنا سليمان :ووجه الاستدلال
 . (131)فدل ذلك على جواز الاعتماد على الكتاب  ،كلامه

 : أدلتهم من السنة النبوية :ثانيا

رقل، فقرأه فإذا فيه " بسم الله الرحمن الرحيم، من له هدعا بكتاب م أن النبي صلى الله عليه وسلما روي   -أ
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية 

 (131)الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين " 

وكما كتب إلى هرقل  ،صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى الملوك والأمراء قالوا بأن النبي ووجه الاستدلال :
 . (131) الحاكم كتابفدل ذلك على جواز اعتماد   ،وقد أخذوا بكتابه

أن أورث امرأة »: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما روي عن الضحاك بن سفيان قال -ب
 . (138) « أشيم الضبابي، من دية زوجها

فدل ذلك على  ،في القضيةأن الضحاك قد حكم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  :الاستدلالوجه 
 . (133)جواز الحكم بكتاب القاضي 

 . : أدلتهم من الإجماعثالثا

غير نقل الإجماع فقد  ،بالإجماع المنقول بجواز اعتماد كتاب القاضي استدل أصحاب هذا القول 
 . (222): " وأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي " قدامةاحد من أهل العلم يقول ابن و 

                                                           
 . 211، ص  11، ج  الكبيرالحاوي  ينظر في : الماوردي، -( 131
 .41سبق تخريجه ص  –(  131
 . 82، ص  12ج ، المغني ،ينظر في: ابن قدامة –(  131
وأخرجه . 123، ص 3،ج  2321من دية زوجها، رقم الحديث ، كتاب الفرائض، باب في المرأة ترث سننهأخرجه أبو داود في  –(  138
 . 21، ص 4، ج 1411من دية زوجها؟ ،رقم الحديث أة هل ترث باب ما جاء في المر ، أبواب الديات ،سننهمذي في التر 

 .  421، ص  3، ج  ذبهالمينظر في : الريرازي ،  –(  133
 . 82ص  ،12ج  ، المغني، ابن قدامة –(  222
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: " وأجمعت الأمة على جواز الكتاب والعمل حيث قال (221)العلامة العمراني الرافعي ونقل الإجماع أيضا 
 .  (222)به؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك " 

 : أدلتهم من المعقول رابعا

الأدلة العقلية على النحو لتأييد حجتهم وتتلخص هذه  ،استدل أصحاب هذا القول بأدلة عقلية
 :التالي

إن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده، فإنه يصعب ويتعسر إتيانه، والمطالبة  :قالوا -
 . (223) به، إلا بكتاب القاضي، فوجب قبوله

الإثبات عند  عليه فيتعذر ،فيتعذر عليه السفر بالرهود ،أن الرخص قد يكون عنده شهود :وقالوا  -
 . (224)اكم الح

 : (221)معهم برروط متعددة  أذكر بعضا منها وهي مقيد غير أن هذا الجواز 

 .يز بينهم يلأجل التم ؛عليه ىوالمدع ،والمدعي ،القاضي أن يذكر اسم  -

  .إذ بالختم والتوقيع يؤمن التزوير ،وتوقيعه ،وما بختم القاضيأن يكون الكتاب مخت - 

 .وولايته  المرسل للكتاب يجب على القاضي المكتوب إليه التأكد من عدالة القاضي  -

                                                           
من فقهاء  م( ، فقيه 1231هـــــ /  483: هو أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني، ولد باليمن في سنة )العمراني –(  221

أبرزها : البيان في فروع الرافعية ، غرائب  المصنفات والمؤلفات  منلرافعية في اليمن ، ترك الكثير المدرسة الرافعية ، فقد كان شيخ ا
 .  141، ص  8، ج  الأعلام: الزركلي ، م ( . ينظر في 1113هـــــ / 118)الوسيط ، مختصر الإحياء . وقد توفي في اليمن في عام 

قاسم محمد النوري ،دار المنهاج، جدة ، ، المحقق: البيان في مذهب الإمام الشافعي، هـ( 118)المتوفى: ،( العمراني، يحيى بن أبي الخير 222
 .  123، ص  13م ، ج  2222 -هـ 1421، الطبعة: الأولى، المملكة العربية السعودية

 . 82، ص 12، ج  المغني، ينظر في: ابن قدامة -( 223
، الطبعة: الأولى، ، عالم الكتب المستقنع زاد شرح المربع الروض ،هـ(1211)المتوفى:  ،، منصور بن يونسينظر في: البهوتى –(  224

 . 32، ص الورد البسام . الثميني ،  131، ص  3م ، ج 1333 -هـ 1414
تبيين الحقائق شرح كنز هـ( ،  143)المتوفى: ، ، عثمان بن علي .  الزيلعي 34 – 32، ص  الورد البسام: الثميني ، ينظر في -( 221

. ابن فرحون  184 -183، ص  4ج  هـ ، 1313، الطبعة: الأولى، بولاق، القاهرة -لكبرى الأميرية ، المطبعة ا الدقائق وحاشية الشلبي
، ص 12، ج  المغني. ابن قدامة ،  121 – 121 ، ص 18، ج نهاية المطلبيني ، .  الجو  21 – 21، ص  2تبصرة الحكام ، ج  ،

83  ،84  . 
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جمهور وجوبه بوقد قال  ،بين العلماء وهو شرط مختلف فيه، أن يرهد الرهود على كتاب القاضي -
 .والريعة الزيدية ،والحنفية ،والرافعية ،المالكية ،والحنفية ،الفقهاء من الإباضية

 ،وغيرهم ،(228)والحسن البصري  ،(221)وإياس بن معاوية ، (221)  ثوركأبيوخالف في ذلك بعض الفقهاء  
 . (223)اشتراط شهادة الرهود على كتاب القاضي  موقالوا بعد

وتتضح هذه الرروط في هذا النموذج الذي ذكره العلامة أطفيش وصيغته : "بسم الله الرحمن الرحيم، من 
فلان بن فلان الفلاني قاضي منزل كذا وكذا إلى فلان بن فلان الفلاني قاضي منزل كذا، أما بعد، فإني  

ن بن فلان الفلاني على كتبت إليك الكتاب في وقت كذا وكذا من تاريخ كذا لما صح عندي من دعوة فلا
فلان بن فلان الفلاني في شيء كذا وكذا، وقامت عليه البينة بذلك، وصح عندي ما شهد به الرهود، 
وجوزت شهادتهم، فإذا جاء كتابي هذا فاحكم بما فيه، ثم يطوي الكتاب ويطبع عليه بخاتمه، ويكتب 

 . (212) لعنوان ويدفعه لأمينين ويبلغانه إلى الحاكم " ا

في وعلى الاعتماد عليه  ،اتفق الفقهاء على حجية ديوان القاضي من حيث الأصل :ديوان القاضي -3
 :على قولين القاضي ولكن اختلفوا متى يحكم به ،إثبات الدعوى أو نفيها

                                                           
: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي، الملقب بأبي ثور ، فقيه من فقهاء المدرسة الرافعية ، وهو من أبو ثور –(  221

، وذب عنها، أصحاب الإمام الرافعي ، قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن
، ص  1، ج  الأعلام، م (  . ينظر في: الزركلي 814هـــــــ /   242يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب ، وقد توفي أبو ثور في بغداد في عام )

31 . 
وهو  ،م ( 111هــــ /   41إياس بن معاوية : هو القاضي إياس بن معاوية بن قرة المزني، أبو واثلة: قاضي البصرة، ولد في سنة ) -( 221

أحد أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. يضرب المثل بذكائه ، قال عنه الجاحظ: إياس من مفاخر مضر ومن مقدمي القضاة، كان صادق 
، ج  الأعلام م ( . ينظر في : الزركلي،142هـــ /  122الحدس، نقابا، عجيب الفراسة، ملهما وجيها عند الخلفاء، وقد توفي بواسط سنة )

 . 33 ، ص 2
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه. ولد في المدنية المنورة  -( 228

سكن البصرة،    -كرم الله وجه-م ( ، ومن أحد الفقهاء الفصحاء ، شب في كنف الإمام علي بن أبي طالب  142هــــــ / 21في عام )
مكانة كبيرة في قلوب الناس قال عنه الإمام الغزالي : إن الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء، وأقربهم هديا من الصحابة، واحتل 

 . 221، ص 2، ج  الأعلام : الزركلي ، م ( . ينظر في128هـــــــــ /  112في فضائل مكة ، وقد توفي في سنة ) كتابا  ترك
 .  111،111، ص  الطرق الحكمية: ابن القيم ، ينظر في –(  223
 . 33، ص  13، ج النيل شرح كتاب ينظر في : أطفيش ،  -( 212
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أو قامت البينة على الديوان فإنه  ،الديوان حجة يحكم به إذا تذكر القاضي خطه وكتابته القول الأول:
وقول الرافعية  ، (214)وقول المالكية  ، (213)الحنفية و ، (212) (211)الإباضية بعض علماءو قول ، وهيحكم به

 . (211)وهو قول عند الحنابلة  ،(211)

 :(  211) هيو واستدلوا على ذلك بأدلة 

 . النكول أو ،الإقرار أو ،البينة وهي بالحجة، إلا يقضي لا القاضيقالوا إن  -1

 فلا يقضى به . الخط يربه والخط وختمه، خطه  يزور أنقالوا باحتمال  -2

 . (218) كعدمه وجوده صار التذكر للقلب يفد لم فإذا فيه، نظر إذا يتذكر أن الكتاب فائدةقالوا بأن  -3

والتغير ولو لم يتذكره  ،فوأمن التحري،إذا وثق بالخط  ،الديوان حجة يحكم به في القضاء: القول الثاني
 . (222)والحنابلة  (213) بعض علماء الحنفيةقول  وهو ،

 : (221)تدلوا على ذلك بأدلة وهي واس

                                                           
 .  34، ص  13، ج شرح كتاب النيلينظر في :أطفيش ،  –(  211
حكمه ، وإن  ويوجد رأي عند الإباضية قاله صاحب الضياء : يحكم به القاضي إن حفظ أنه ناوله الأمين ولو لم يعرف خطه ولا -( 212

، وزارة  الضياء،  ،) المتوفى في القرن السادس(ظر في: العوتبي ، سلمة بن مسلمبالرهود . ين لم يحفظ أنه ناوله الأمين لم يحكم به إلا
  311، ص  11ج  ، 2211هـــ /  1431، لأولىالأوقاف والرؤون الدينية ، سلطنة عمان ، الطبعة ا

 . 183، ص  الأشباه والنظائر. ابن نجيم ،  32، ص 11، ج  المبسوط( ينظر في : السرخسي ،  213
، تحقيق : الحبيب بن طاهر الإشراف على نكت مسائل الخلافهـ( ، 422) ،( ينظر في : البغدادي ، عبد الوهاب بن علي بن نصر 214

شفاء الغليل  ،هـ( 313)المتوفى: ،. المكناسي ، محمد بن أحمد 318، ص  2م ، ج 1333 -هـ 1422،دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 
م  2228 -هـ  1423جمهورية مصر العربية ، الطبعة: الأولى،  -، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة  في حل مقفل خليل

 . 1214، ص 2، ج 
 . 221، ص  11، ج الحاوي الكبير. الماوردي ،  133، ص 11، ج   بحر المذهب ينظر في : الروياني ، -( 211
 . 11، ص  12، ج  المغني ،ينظر في: ابن قدامة -( 211
، ج  بحر المذهب .  الروياني ،  318، ص  2، ج  الإشراف. البغدادي ،  183، ص  الأشباه والأنظارينظر في : ابن نجيم ، -(  211
 . 11، ص  12، ج  المغني ،. ابن قدامة133، ص 11
 .214، ص  4، ج  تبيين الحقائق: الزيلعي ، ينظر في -( 218
 . 214، ص  4، ج تبيين الحقائق . الزيلعي ،  32، ص   11، ج  ، المبسوط: السرخسي ينظر في -( 213
 . 113، ص  الطرق الحكمية. ابن القيم ،  11، ص 12، ج المغني  ، ابن قدامةينظر في :  -( 222
 . 11، ص 12، ج  يالمغن. ابن قدامة ،  32، ص   11، ج  المبسوط: السرخسي ، ينظر في -( 221
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 كل يحفظ أن يعجز اشتغاله لكثرة فالقاضي رخصةمن ال نوعقالوا الاعتماد على ديوان القاضي فيه  -1 
  . حادثة

 مرفوع. والحرج الحرج إلى أدى نسيانه عند كتابه على الاعتماد له يجز لم لوقالوا  -2

 رأي الباحث :

أو قامت  ،الاعتماد على ديوان القاضي إذا تذكر القاضي خطه وكتابتهبيرى الباحث القول القائل 
 البينة عليه وذلك لعدة أسباب :

 لقوة الأدلة التي ساقها أصحاب هذا القول . -أ

 ومن اليقين أن يحكم الإنسان بتذكره  . ،أن الحكم لا يكون إلا بقين وإلا غابت الحقوق -ب

ويكتفى بمعرفة خطه وكتابته فيه من الربهات التي  ،تماد على الديوان دون أن يتذكره القاضيالاع أن -ج
 فالأولى تركه  . ،تحيط به

 : حجية المستندات الرسمية الحديثةثانيا

يقدم خدمة  منأو  ،من موظف عام أنه صدر هإذا توفرت الرروط الثلاثة للمستند الرسمي من كون
 المستند الرسميفالأصل أن  ،الأوضاع القانونية اعى فيهير وأن  ،وسلطة الموظفصدر في حدود يوأن  ،عامة

ويصبح  ،ويعتمد عليه القاضي في قبول الدعوى ونفيها ،ودليلا إثباتيا للرخص ،يكون حجة أو صورته
بررط أن ينتفي المظهر الخارجي للمستند  وفي التنفيذ ،تكون له قوة كبيرة في الإثبات حجة في الدعوى

خر طرف الآللفإن وجدت هذه العيوب فإنه يحق  ،والتحريف ،والرطب ،الرسمي من العيوب المادية كالتزوير
ولا يعتد  ،، وبالتالي فإن المستند لا يتمتع بالرسميةالرطب أو  ،التزوير فيها بسب بالطعن قض الوثيقةن

انتفت هذه العيوب فإن المستند الرسمي يصبح حجة على الناس  إن ، و انوناحة له فيها قو بالتصرفات المسم
 . ( 222) فهو من أقوى الأوراق في الإثبات ،كافة

                                                           
 .  322، ص  التوثيق والإثبات. محمد جميل ،  148 -143،   131، ص ،  2ج  الوسيط،ينظر في: السنهوري ،  –(  222
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 ،وكتاب القاضي ،كما تأخذ البراءات الرسمية،ويمكن تخريج المستند الرسمي الحديث بأنه يأخذ حجته 
فإن  إضافة إلى ذلك ،أو من يقوم مقامه ،ذلك بأنها صدرت من ولي الأمر ،وديوان القاضي حجتها

 . (223)حجة لحفظ الحقوق والأموال والمعاملات  ،مصلحة الجماعة تقتضي اعتبار المستندات الرسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 - مد بن سعود الإسلامية ، الرياض، جامعة الإمام مح توثيق الديون في الفقه الإسلامي: الهليل ، صالح بن عثمان ، ينظر في –(  223

 .  348م ، ص 2221هـــ / 1421المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ، 
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 : حقيقة المستندات العرفية وأنواعها وحجيتها المبحث الثالث

 : تعريف المستندات العرفيةالأول المطلب
 بعدة تعريفات منها وهي :يعرف المستند العرفي 

ولا يتدخل موظف عام  ،عرفها الأستاذ العجلان بقوله : " هي المستندات التي تصدر من الأفراد -
 . (224)ولكن بصفته الرخصية ، وليست الوظيفية  "  ،، ويجوز أن يحررها موظفوظيفتهبتحريرها بحكم 

 (221)فيما بينهم "  : " هي التي يقوم بتحريرها الأفرادعرفها السنهوري بقوله -

 ،هي الأوراق والمستندات التي لم تصدر من دائرة رسميةبقوله: "عبد الله عوض أبو بكر وعرفها الأستاذ   -
 . (221)" أو موظف مختص 

 في النقاط التالية : جتمعتأنها ا عرفيالللمستند ويستخلص من هذه التعريفات السابقة 

 بل هو شخصية عادية  ،الوظيفية الورقة العرفية لا يتمتع بالرخصية القانونية مصدر أن -

 .نظام محدد للصياغة الكتابية لها ليس  -

 عرف الأفراد لذلك سميت بالمستندات العرفية .ل أنها تخضع -

وفقا  ،لأجل حمايته ؛حق توثيقل ؛ورقة عرفية تصدرها شخصيات فردية :أنه يمكن تعريف المستند العرفي بو 
 لأحكام عرفية .

 :شرح حدود التعريف

 .الناس عليه : أي محرر تعارف  ورقة عرفية

درها شخصيات فردية : هذا قيد أريد به إخراج الرخصيات الوظيفية التي تحكمها الوظيفة القانونية تص -
 وتحرر باسم القانون .

                                                           
 . 242، ص  1ج ،  القضاء بالقرائنن، العجلا –(  224
 121، ص 2، ج  الوسيط،  السنهوري: ينظر في –(  221
،  14 -13،  مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد  نظام الإثبات في الفقه الإسلامي، عبد الله عوض أبو بكر: ( ينظر في 221
 .  111،  111ص 
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وقيد بتوثيق  ،والعقود الناشئة ،والحقوق المعنوية ،تدوين الحقوق الماديةو  ،: ويراد به تسجيللتوثيق حق -
فإنه قد تتوافر  ،قتوثيق الح ذلك لأن العقود يرترط فيها توافر إرادتين أو أكثر بخلاف  ؛الحق دون العقد

 فيه إرادة واحدة أو أكثر .

حفظه  ييؤد ؛: وهنا يراد بيان الوظيفة الأساسية للمستند العرفي فإن توثيق الحق بهلأجل حمايته -
 والتحاكم إليه عند النزاع .

بد لمصدر المستند العرفي أن يكون لا ه: وهنا بيان لحدود وقواعد  المستند العرفي فإنوفقا لأحكام عرفية -
 وفقا لما تعارف عليه الناس . ،تدوينه وتحريره 

  حجيتها و المستندات العرفية أنواع : المطلب الثاني

 العرفية : أنواع المستندات الأولالفرع 
 : ويمكن تقسيمها إلى قسمين  ،أنواع تتنوع المستندات العرفية إلى عدة

ا تحدثه الحياة اليومية في ذلك لموفقا ولها صور متعددة، :  : المستندات العرفية القديمةالقسم الأول
 :أذكر بعضا منها وهي  ، وسوفالوقت

والعقود بين الأطراف مع التوقيع والرهود "   ،هو الورقة التي تدون فيها التصرفات"  :صكوك العقود -1
(221) . 

أوراق  من ،والصراف ،رةوالسمس ،وهو ما يكتبه أهل التجارة: والصراف ،والسمسار، دفاتر البياع -2
 وبيوع في محلاتهم . ،وكروفات

 أو عليه للآخرين . ،أو حق له ،أو إبراء ،وهو ما يكتبه المورث قبل موته من إقرارخط المورث :  -3

  عند أهل القانون في قسمين وهي :وتتمثل   :فية الحديثة: المستندات العر القسم الثاني

 (228)وهي التي يقصد بها الأطراف المعنيون الإثبات عند المنازعة " : " أولا : المحررات العرفية المعدة للتوثيق 

                                                           
 413، ص  وسائل الإثباتالزحيلي ،  -(  221
 . 312، ص  التوثيق والإثبات، ينظر في: محمد جميل -(  228
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 ،وثيقة الملكية ،وثيقة الطلاق ،: وثيقة الزواجومن أمثلتها ،وأشكالها ،واستخداماتها ،أنواعها ددعتوهذه ت
ا لصحتهشروط عدة ويرترط لهذا النوع من المحررات العرفية  ،وغيرها ،وثيقة الرهن ،والرراء ،وثيقة البيع

  :(  223)كالتاليوهي  

لمحرر العرفي بين : ومعنى هذا الررط أن لا بد من وجود التوقيع في ايكون المحرر مرتملا على التوقيع أن -1
وهكذا  ،لكي يصبح محررا عرفيا ؛وجب توقيع البائع والمرتري ،عقد بيع كان  فإن ،بالعقد نيةالأطراف المع

 وللتوقيع وسائل متعددة كالإمضاء والختم وغيرها  .

لابد أن يصدر من الأطراف وحاصل هذا الررط أن التوقيع  أن يكون المحرر موقعا عليه ممن صدر منه: -2
 . نيةخرين التوقيع عن الأطراف المعفلا يحق للأشخاص الآ ،بالعقدنية المع

: وهذا شرط بديهي إذ إن المحرر العرفي هو ورقة اك كتابة تدل على الغرض من العقدأن تكون هن -3
 بأي لغة يحصل بها المراد من المحرر . تجوزوإنما  ،ولا يرترط لها لغة محددة ،مكتوبة

 رروط أصبحت  الورقة العرفية صحيحة في الأصل ما لم يرد ما ينقضها .فإذا توافرت هذه ال

وتتمثل   ،وهي : التي لا يقصد بها الأطراف المعنيون الإثبات بهاثانيا : المحررات العرفية غير المعدة للتوثيق 
 :وهي في الأنواع التالية 

 . (232) وترسل إلى شخص لإعلامه بريء ما " مكتوبة تطرف عادة أوراق " وهي  :الرسائل -1

خر في مناسبة معينة بواسطة جهاز التلغراف " آهي رسالة موجزة ترسل من شخص إلى "  :البرقيات -2
(231) . 

وفواتير  ،ورسائل ،" وهي التي يحررها أهل التجارة خاصة بمتاجرهم من دفاتر: يةالتجار الأوراق   -3
 . (232)وسندات وغيرها " 

لضبط أعماله  ؛وهي الدفاتر والمذكرات التي يتخذها كل فرد في مصلحة نفسه" :الأوراق المنزلية -4
 . (233)ومعاملاته " 

                                                           
 . 241، 242ص ،  1، ج  القضاء بالقرائن. العجلان ،  118 -111، ص  2، ج  الوسيط: السنهوري ، ينظر في -( 223
 .www. forum.educ40.net . showthread ينظر في : -(  232
 .https:\\m.facebook.com >permalinkينظر في :  –(  231
 . 242، ص  1، ج  القضاء بالقرائنينظر في : العجلان ،  -( 232
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 وهو عبارة عن توقيع الدائن في سند الدين ببراءة المدين من دينه . :دين التأشير ببراءة الم -1

 : حجية المستندات العرفية الفرع الثاني
 أولا : حجية المستندات العرفية القديمة 

 ،حجة أمام  القضاء يفه ،المتنازع عليهتعتبر الصكوك حجة يثبت بها الحق : صكوك العقودحجية  -1
وبالتالي فهو حجة  ،أنه بمثابة الإقرار بالريء يتهاوتتأكد حج ،في إثبات الدعوى أو نفيها  اويعتمد عليه

 . (234)ص شرعية ويكون دليلا إثباتيا للرخ

يجوز الاعتماد على دفاتر البياع والسمسار والصراف في : والصراف ،والسمسار ،دفاتر البياعحجية -2
فهو حجة وإن لم يكن  ،بذلككما صرح فقهاء الحنفية   وتعتبر حجة يحتج بها في باب القضاء  ،الإثبات

دفتر هذا  ويرهدان عليه أن ،بررط أن يعرفه العدلان بعض المالكيةإلى ذلك ذهب و  (231)مصدرا معنونا 
مادا على الحقوق والديون التي تترتب في ذمة الأطراف على الناس اعتبهذه الدفاتر  وتثبت، (231) للبائع 

 نهلأ فلا يعتبر الدفتر حجة في ذلك؛ لناساما الحقوق والديون التي للأطراف على ، وأ همالعرف الجاري بين
 (231)أعده بنفسه ويده فقد يحتمل التزوير والتدليس.  قد

كما   حجة في باب القضاءأو حق أو إبراء  ،مما كتب من دينالمورث : يعتبر خط خط المورثحجية  -3
والحنابلة  ،(241)والرافعية  ،(242)والمالكية ،(233)والحنفية  ،(238)الإباضية فقهاء من كثير من   إلى ذلكذهب 

                                                                                                                                                                                     
 .244،  243، ص  1، جالقضاء بالقرائنالعجلان، ينظر في:  –(  233
. المواق 413، ص  1، ج  حاشية ابن عابدين.  ابن عابدين ،  242، ص 13، ج  شرح كتاب النيلينظر في : أطفيش ،   -( 234

م  1334-هـ1411، دار الكتب العلمية ،الطبعة: الأولى، التاج والإكليل لمختصر خليل هـ( ،831)المتوفى:  ،المالكي ، محمد بن يوسف
مسائل الإمام هـ( ، 211)المتوفى: ،. الكوسج ، إسحاق بن منصور  382، ص  1، ج  مغني المحتاج. الرربيني ،  231، ص  1، ج 

الطبعة: الأولى، ، نورة، المملكة العربية السعودية، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة الم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
 .2881، ص  1م ، ج 2222 -هـ 1421

  4، ص  1، ج  البحر الرائق. ابن نجيم  المصري ،  431، ص  1، ج  حاشية ابن عابديندين ، : ابن عابينظر في -( 231
 فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكهـ( ، 1233)المتوفى: ، ، محمد بن أحمد  المالكي الله عبد أبو: ينظر في –(  231

 . 311، ص  2، دار المعرفة ، ج 
 . 282، ص فقه القضاء  ي،الزحيلينظر في:  –(  231
لباب الآثار ، (( هـ1212،) المتوفى. البوسعيدي ، مهنا بن خلفان  31، ص  13، ج  شرح كتاب النيل، :أطفيش ينظر في -( 238

 .213، ص  1م ،ج 1381هـــــــ /  1421،، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار
مجلة ماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، . لجنة مكونة من عدة عل 431، ص 1، ج   حاشية ابن عابدينينظر في : ابن عابدين ،  -( 233

 . 313،  318، تحقيق : نجيب هواويني ، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتري ، ص  الأحكام العدلية
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،  وتعتبر حجة على الميت بما صدر فيها من إقرار أو إبراء وغير ذلك، (243) والريعة الإمامية، (242)والحنابلة 
، ولا دول على أن هذا الخط هو خط الميتولكن لابد من شهادة الع ،عليه بها فهو بمثابة الإقرارويحكم 

دوا عليه إذا وثقوا من خط مورثهم ويدعوا الحق وهنا يكون خط الميت حجة له إلا أنه يجوز للورثة أن يعتم
 . (244)يحكم القاضي باليمين تكملة للدليل 

 : حجية المستندات العرفية الحديثة ثانيا

 ،: مستندات معدة للتوثيقما ذكرت سابقا إلى قسمينكتنقسم  المستندات العرفية الحديثة    
 وفيما يلي بيانها: ،ومستندات غير معدة للتوثيق

 : حجية المستندات العرفية المعدة للتوثيق 1

بها صاحبها أمام  صاحب التوقيع إذا ما أقرحجة في إثبات الدعوى ونفيها تعتبر المحررات العرفية  
المحرر مرتملا  يكون وأن ،نيةن الأطراف المعالرروط السابقة من كونها صدرت م وتوافرت فيها ،القضاء

وأن يكون التحرير فيها بالكتابة إضافة إلى كونها خالية من العيوب المادية التي تقدح فيها من  ،ععلى التوقي
في  حجةفإن كانت بهذه المواصفات والرروط أصبح المحرر العرفي المعد للتوثيق  ،أو شطب وغيرها ،تزوير
ا إصدار الحكم ويتم من خلاله ،سواء كان الادعاء من صاحب الحق أو من ينوب عنهو  ،القضاء باب

 القضائي على الخصم بناء على هذا المحرر العرفي .

لأجل  ؛حتج بالورقة أن يطالب بالتحقيق في المحررللمتوقيع المحرر كله أو بعضه فإن أنكر صاحب الأما إذا 
 فإن ،وذلك وفقا لأوضاع محددة شرعتها القوانين المنظمة لهذا التحقيق ،ومقاضاة الخصم به ،إثبات صحته

                                                                                                                                                                                     
أسهل المدارك  شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة ، هـ(  1331)المتوفى:  ،ينظر في : الكرناوي ، أبو بكر بن حسن –(  242

 . 441،  444، ص  12، ج   البيان والتحصيل. ابن رشد ، 222، ص  3، الطبعة الثانية ، ج لبنان –، دار الفكر، بيروت مالك 
أسنى هـ( ، 321)المتوفى:  ،. السنيكي ، زكريا بن محمد بن زكريا 238، ص  1، ج   المحتاجمغني ، ينظر في: الرربيني -( 241

 . 112ص  ،1دار الكتاب الإسلامي ، ج ،  المطالب في شرح روض الطالب
دع في شرح المبهـ( ،884)المتوفى:  ،. ابن مفلح ،إبراهيم بن محمد بن عبد الله132، ص  1، ج  المغني ينظر في : ابن قدامة ، -( 242

 .  222، ص 8، ج م 1331 -هـ  1418الطبعة الأولى، لبنان ،  –، دار الكتب العلمية، بيروت المقنع
لبنان ،  –، بيروت قيق جمع من الفضلاء، دار الأضواء، تح الجامع للشرائعـ ، (هــ132 المتوفىالحلي ، يحيى بن سعيد ، ) ينظر في :-( 243

 .  438م ، ص  1381هـــ / 1421الطبعة الثانية ، 
 .411،  وسائل الإثباتينظر في : الزحيلي،  -( 244
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 (241) في صالحه سقطت دعواه التحقيق  يكنلم وإن كان ،أثبت له الحق الذي يدعيه هالتحقيق لصالح كان
. 

 هو وقانونية بل ،والإقرار حجة شرعية ،صاحبها فهي بمثابة الإقرار هاول أن المحررات العرفية إن أثبتالقويمكن 
 وعليه يؤخذ صاحب التوقيع بتوقيعه ويطالب بدفع الحق إلى صاحبه . ،سيد الأدلة في ذلك

 المستندات العرفية غير المعدة للإثبات  : حجية2

وهذه الأنواع هي  ،وهذا النوع من المستندات العرفية تختلف قوة حجيته باختلاف كل نوع من أنواعه 
 : بيان حجية كل نوعوفيما يلي والأوراق المنزلية وغيرها ،  ، والبرقيات الرسائل

والتي ترسل من المرسل إلى المرسل إليه حجة في  ،تعتبر الرسائل التي تصدر من الأفراد :حجية الرسائل -1
أو أي أحد من الغير له علاقة  ،يقومون مقامه من بعده نأو ورثته الذي ،ومن حق المرسل إليه ،باب القضاء

تصرف معين أو واقعة معينة منها في  يستخلص الدليل الإثباتيل ؛أو قرينة كوسيلةضوع الرسالة أن يقدمها  و بم
يرترط فيها شروطا  ،استخلاص الدليل الإثباتي منها بها غير أن هذه الرسالة التي يراد ،أمام القضاء
 : (241)وهي  في باب القضاء هذه الحجيةلاكتساب 

 .ن الرسالة بخط المرسل وبتوقيعه أن تكو  -أ 

أو  ،ضمن اتفاقا بين المرسل والمرسل إليه بإقراريت : كأنالرسالة مصلحة مرروعةكون موضوع يأن  -ب
مصلحة غير  أما إذا تضمن .أو احتيال وغيرها ،أو بحدوث جريمة في حق المرسل إليه من تهديد ،إبراء

 ولا يحكم للمرسل إليه بها . ،مرروعية كانتهاك لسرية المرسل فإن الرسالة لا تصح أن تقدم للقضاء

المرسل وعليه فإنه إن أنكر على قرينة فالأصل أنها  ،فبتوافر هذه الرروط التي ينبغي أن تتوافر في الرسالة
 ،هذا إذا كان المحتج بالرسالة هو المرسلفإنه يطالب بالدليل العكسي لإثبات حقه في باب القضاء الرسالة 

لأن الأصل أن تكون في يد المرسل  ؛صلت إليهوأما إن كان المرسل إليه هو المحتج بالرسالة فإنه ينظر كيف و 
وأما إن كانت  ،ولا تستخلص منها الأدلة ،إليه فإن كانت بطريقة غير مرروعة فإنه لا ينظر إلى الرسالة

افة مع الرروط السابقة ،وإن أقر المرسل بطريقة مرروعة فلا يجوز له أن يحتج بها إلا بإذن المرسل إليه بالإض
 والإقرار حجة شرعية تؤخذ عل إثرها الحقوق وترد . ،ه يحكم عليه بناء على إقرارهبموضوع الرسالة فإن

                                                           
 .  248، 241ص  ،1، ج  القضاء بالقرائن. العجلان ، 131  -188، ص   2، ج  الوسيطينظر في : السنهوري ،  -( 241
 . 212،  211ص  ، 1، ج   القضاء بالقرائن.  العجلان ، 213، 211، ص   2، ج لوسيط ينظر في : السنهوري ، ا -( 241
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عية معتبرة في الرريعة والعرف حجة شر  ،ويمكن القول أن الرسائل اكتسبت حجيتها بالنظر إلى العرف 
لأجل إظهار الحقوق  ؛فأعراف الناس في حياتهم اليومية ومعاملاتهم يستخدمون الرسائل ،الإسلامية

ذا فإن ه؛الرسائل حجة في باب القضاء مع توافر الرروط المطلوبة  ا تعدلذلك فإنه ؛والالتزامات فيما بينهم
وهذا أصل جاءت به الرريعة  ،ويبعدهم عنهم المرقة والحرج ،التيسيرلهم  ويجلب ،يحقق مصالح العباد

 .( 241) الإسلامية

ولا يعتمد عليها في  إثبات الدعوى ولا نفيها   ،حجة في باب القضاءيس للبرقيات ل :حجية البرقيات -2
 وعلة عدم حجيتها يظهر من جانبين وهما : ،كما يرى بعض الباحثين

 الموظف المختص بإرسالها . مأن كاتب البرقية لا يوقع عليها أما -أ

 أن احتمالية التزوير قد تظهر باحتمال أكبر. -

وانتفت احتمالية  ،)مكتب التصدير ( عند الموظف المختصتوقيع كاتبها في أصل البرقية وعليه فإن ظهر 
؛ هذا إن ظهر التطابق بين أصل البرقية وصورتها فإن البرقية تعتبر لها حجية كحجية الرسالة الموقعة  ،التزوير

ة تسقط على إثرها لأن الصورة انتفى أصل البرقية فإن قيمة البرقية الإثباتيإن  وأما ،لأن البرقية أصل وصورة
لذلك لا يعتمد عليها في  ،ويظهر هنا احتمال التزوير والخطأ فيها ،ولا توقيعه ،لا تتضمن خط المرسل

 . (248)القضاء 

 ، وإن أنكر بعض ما في البرقية فإنهذ بإقراره لا بالبرقية في الدعوىوإن اعترف المرسل بصدور البرقية أخ
 .ضي بتقدير البرقية وقوتها في ذلكويقوم القا ،في الدعوى ةيؤخذ بالبرقية كقرين

وبينما يرى بعض الباحثين أنه يمكن إعطاء البرقية صفة المستندات الرسمية نظرا لتوافر شروط المستند الرسمي  
 . (243)وقواعده فيها 

اب القضاء حجة في ب دو ما تسمى بالدفاتر التجارية تعأ، الأوراق التجارية: حجية الأوراق التجارية -3
لا  أن وهذه الحجية على ،أم بإملائه ،كتبها بخطه  سواء بمثابة إقرار منه مكتوب لأنهوذلك  ؛على التاجر

                                                           
 . 214، 213، ص 1، ج  القضاء بالقرائن: العجلان ، ينظر في –(  241
 القضاء بالقرائنالعجلان ،  . 311، ص  توثيق الديون.  الهليل ،  211،  214، ص  2، ج  الوسيطينظر في : السنهوري ،  –(  248

 . 218، ص  1، ج 
 . 281  -213 ، ص 1، ج  القضاء بالقرائن( ينظر في : العجلان ،  243
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وعلى التاجر الذي  من العملاء، يرترط فيها أن يكون الخصم الذي ينازعه تاجرا بل تتعدى إلى غيرهم
 . (212) دعواه أن يثبت بالأدلة الإثباتية الأخرى صحة ذلك يدعي خلاف

على الآخرين فهنا تختلف حجية دفتر التاجر باختلاف أوراقه حقا  ما إن كان التاجر يدعي بدفتره أووأ
في القاضي  احجة يعتمد عليهعتبر تاجرا فإن الدفاتر تفإن كان  ،الطرف المنازع من كونه تاجرا أم عميلا

برروط والظروف المحيطة بالدعوى مع ضرورة الالتزام  ،بناء قوة الدفاتر في الأحوال ؛إثبات الدعوى ونفيها
 : (211) معينة وهي

 أن يكون الخصمان تاجران. -أ

 .أن يكون النزاع ناشئا في عمل تجاري بنسبة بين الخصمين  -ب

شروطا  هافإن هذه الدفتر يرترط في ،وأما إن كان التاجر يدعي حقا  في دفتره على غير التاجر ) العملاء (
وهذه الرروط هي  ،رروط التي اشترطت في الدفتر الذي يدعي فيه التاجر حقا على الخصمال هي أشد من

: 

 قام التاجر بتوريدها إلى العميل . ،ةعلأن يكون محل الالتزام س -أ

 أن يكون الالتزام مما يجوز إثباته بالبينة بالنسبة إلى العميل غير التاجر . -ب

 يوجهها القاضي إلى التاجر الذي يحتج بدفتره .أن يكمل الدليل باليمين المتممة  -ج

فإن للقاضي الحق في أن يأخذ بالدفتر في إثبات  ،القانونفقهاء هذه الرروط التي اشترطها  على وبناء
أو بالقرائن المتوافرة  ،عميل الخصم أن ينقض هذا الدليل بالبينةلل كنيم بذلك كما ،ملزماوليس  ،الدعوى

 . (212)لديه 

ما ذكر من حديث في الأوراق التجارية يمكن القول في الجملة أن الأوراق التجارية أو ما تسمى وبناء على 
البياع والسمسار دفاتر بيسمى في الفقه  مافي ،تحدث عنها كثير الفقهاء وأجازوها التي بالدفاتر التجارية هي

 . والصراف
                                                           

 القضاء بالقرائن. العجلان ،  333، ص   توثيق الديون.  الهليل ، 218،  211، ص  2، ج  الوسيطينظر في : السنهوري ،  -(  212
 .212، ص   1، ج 

 .313، ص  1، ج  القضاء بالقرائن. العجلان ،  282، ص  2، ج الوسيط ينظر في :  السنهوري ،  - -( 211
 . 282، ص  2، ج الوسيط ينظر في : السنهوري ،  -( 212
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لأجل مصالحهم حجة في  ؛ناس في مذاكراتلا تعتبر الأوراق التي يدونها ال حجية الأوراق المنزلية : -4
إذ لا يمكن  ،باب القضاء فليس لصاحبها أن يطالب حقا من الخصوم بناء على هذه الأوراق المنزلية

لكي يأخذ حقا به إذ لو فتح الباب على  ؛إلى القضاء هويقدم ،للإنسان أن يصطنع دليلا من تلقاء نفسه
ار العدل بذلك ، ولكن يمكن اعتبار هذه الأوراق قرينة لجو  ،تالبينا وتقلبت ،لضاعت الحقوق ؛الهذا الح

 .  (213) قضائية يقوم القضاء من خلالها بالاستئناس بها لأجل الوصول إلى دليل إثباتي أخر

أما إن كان الغير هو  ،يقال إذا كان صاحب الأوراق هو الذي يدعي ويطالب حقا على الغيرهذا الأمر 
فإن أقر صاحب الأوراق له بالحق الذي يدعيه  ،الأوراق المنزليةلذي يدعي أو يطالب حقا على صاحب ا

اعتبر الإقرار وحكم بمقتضاه، وأما إن أنكر صاحب الأوراق ذلك الحق فإنه يجوز أن تكون هذه الأوراق 
 :ا أو نفيها ولكن برروط معينة وهيدليلا كاملا وللقاضي الحق في اعتباره

 قد كتبت بخط صاحبها وتوقيعه .  الأوراق تكون أن -أ

  .( 214)  فيهالرك لأن لا يكون هناك مجال  -ب

وتختلف حجيته في باب القضاء  ،يعتبر التأشير ببراءة الدين حجة قانونية: المدينببراءة التأشير  حجية  -1
فأما إن كان التأشير في يد الدائن  فإنه يرترط لحجيته  ،بالنظر إلى أن التأشير في يد الدائن أم في يد المدين

 :شرطان وهما 

 أن يكون التأشير مكتوبا في سند الدين ببراءة ذمة المدين من الدين . -أ

 أن يبقى سند الدين في يد الدائن ولا يخرج عن حيازته . -ب

وأما إن كان التأشير على  ،ة يعتمد عليها في باب القضاءصبح للسند حجوعليه فبتوافر هذان الررطان ي
 سند الدين في يد المدين فإنه يرترط لحجيته في باب القضاء شرطان وهما :

 أن يكون هناك بخط الدائن تأشير ببراءة المدين على نسخة أصلية أو مخالصة . -أ

 . (211)أو المخالصة في حيازة المدين  ،أن تقع نسخة السند -ب

                                                           
 . 311، ص    توثيق الديون.  الهليل ،  281،  281، ص  2، ج  الوسيطينظر في : السنهوري ،  -( 213
 . 283 – 281، ص 2، ج  الوسيطينظر في: السنهوري ،  -( 214
 324،  323،  231، ص  2، ج الوسيطينظر في : السنهوري ،  –(  211
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 المستندات الرسمية والعرفية القانون العماني من  المبحث الرابع: موقف
وأفرد لها  ،ستندات الرسمية والعرفية تحت مسمى المحررات الرسمية والعرفيةعن المتحدث المررع العماني 

 ( وسوف أتحدث عنها في هذه المطالب والفروع الأتية . 31إلى  12مواد خاصة من المادة )  

 العماني من المستندات الرسمية موقف القانون المطلب الأول : 
 وجاء بها في  ،ت الرسميةتطرق القانون العماني في مواده إلى المستندات الرسمية تحت مسمى المحررا

 الفروع التالية : إلىبع مواد قانونية ويمكن تقسيمها أر 

 وشروطها : تعريف المحررات الرسمية الفرع الأول
 ووضع لها تعريفا جامعا مانعا، وذلك كما جاء ،ررات الرسميةتعريف المحعن تحدث المررع العماني 

ى يديه بقوله : "  هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم عل(  12في المادة) 
، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .فإذا لم تكتسب أو ما تلقاه من ذوي الرأن

صفة الرسمية فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الرأن قد وقعوها بإمضاءاتهم هذه المحررات 
 .  (211) أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم "

 القانوني الجزاءفإن  ويلاحظ أن المررع العماني اشتراط شروطا لصحة المحرر الرسمي، وإذا اختل شرطا منها
 رسمية وحجة صفة له كونه من المحرر وينقلب ،القانونية الرسمية خاصيته المستند يفقد أن ذلك على المترتب

 وهذه الرروط هي: العرفية المحررات أحكام عليه تنطبق عرفي مستند كونه إلى

 . بخدمة مكلف شخص أو عام موظف من الرسمي المحرر يصدر أن -1

 . ومكانيا وزمانيا، موضوعيا، مختصا أي: المحرر بتحرير مختصا العام الموظف يكون أن -2

 .  العماني القانون سنها التي القانونية للأوضاع وفقا المحرر يحرر أن -3

  .ومكانيا ،وزمانيا ،: أي مختصا موضوعيالموظف العام مختصا بتحرير المحررأن يكون ا -2

 . أن يحرر المحرر وفقا للأوضاع القانونية التي سنها القانون العماني  -3

                                                           
 23، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  –(  211
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 : حجية المحررات الرسمية الثانيالفرع 
، واعتبر المحررات الرسمية حجة  لبيان حجية المحررات الرسمية ؛(11أورد المررع العماني المادة ) 

" قانونية ودليلا إثباتيا للرخص، وبالتالي لا يجوز هدمه إلا بطريق الطعن بالتزوير وهذا ما نصت عليه المادة 
وقعت من ذوي  أو ،ة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمتهالمحررات الرسمية حجة على الكاف

 .  يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونالمالرأن في حضوره ما 

فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا  ،أما ما ورد على لسان ذوي الرأن من بيانات أو إقرارات
 .( 211)للقواعد العامة " 

 حجية صور المحررات الرسمية  :الفرع الثالث
 الرسمي المحرر يبقى بينما الرسمي المحرر أصل من نسخة الأطراف إعطاء على القانوني العرف جرى

في المواد  عنها  تحدثو  الفوترغرافية أو الخطية الصور العماني المررع راعى لذلك القانوني، الموثق عند موجودا
( " إذا  12فقد نصت المادة ) ،حجيتها وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليها وبين ،(  14،  13،   12) 

كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو ضوئية تكون حجة بالقدر الذي تكون 
 فيه مطابقة للأصل .

 .وتعتبر الصورة مطابقة الأصل ، فإذا نازع في ذلك أحد الطرفين وجب مراجعة الصورة على الأصل 
 : انت الصورة حجة في الحدود الآتية( إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي ك13ونصت المادة ) 

الخارجي لا  متى كان مظهرها ،تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل -أ
 يسمح بالرك في مطابقتها للأصل .

من الطرفين أن يطلب مراجعتها  لة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكتكون للصورة الرسمية المأخوذ -ب
 على الصور الأصلية التي أخذت منها .

 ستئناس .لا يعتد بما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية إلا على سبيل الا -ج
والمستخرجات المنقولة  ،( يكون للقاضي تقدير حجية ما يرد من بيانات في الرهادات14دة ) ونصت الما

 . (218)عن المحررات الرسمية " 

                                                           
 23، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 211
 . 24، ص 23، ص  قانون الإثبات: عبد المنعم كامل ، ينظر في –(  218
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                     موقف القانون العماني من المستندات العرفيةالمطلب الثاني: 

 18،  11، 11، 11) الثاني وذلك في الموادفي الفصل تحدث المررع العماني عن المحررات العرفية 
 ويمكن تقسيم هذه المواد على النحو التالي وهي : ،( من قانون الإثبات العماني 13، 

 وحجيته الفرع الأول: تعريف المحرر العرفي 
طه ر شر تطرق إلى ذكوإنما  ،مواده القانونية رفي فيالع العماني إلى تعريف المحرر القانون لم يتطرق

" تعتبر المحررات العرفية صادرة ممن وقعها ما ينكر صراحة ما  لتي تنصا (11في المادة ) ، وذلك كماوحجيته
، ث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكارار أما الو  ،أو بصمة ،أو ختم ،أو إمضاء ،هو منسوب إليه من خط

 البصمة هي لمن تلقى عنه الحق .أو  ،أو الختم ،أو الإمضاء ،ويكفي أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط

أو بصمة ،  ،أو ختم ،أو إمضاء ،ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط
 أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق . أو

 . (213)ولا حجية لصور المحررات العرفية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل " 

ولم يرترط شروطا أخرى له  ويلاحظ من نصوص المررع أن المررع اعتبر التوقيع شرطا لصحة المحرر العرفي، 
ده إلى عرف الناس كتابة المحرر العرفي ولعل ذلك مر ل ،ولا شكلا معينا ،كالكتابة باللغة العربية مثلا

 . (212) وتعاملهم في ذلك

أن يكون تاريخ تدوين  ،في تاريخ تدوينه العرفي على الغير جل حجية المحررلأ ؛نص المررع العمانيكما 
 : ( 211)هي و ( من قانون الإثبات  11ذكرتها المادة )في أحوال معينة ولا يكون ثابتا إلا  ،المحرر ثابتا

 .من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك  -أ

  .من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص -ب

 .من يوم أن يثبت مضمونه في محرر آخر ثابت التاريخ  –ج 

                                                           
 21، ص  قانون الإثباتينظر في : عبد المنعم كامل ،  -( 213
 . 111، ص الوسيط  ينظر في : الروبي ، -(  212
 .21، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ، –(  211
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أو من يوم أن  ،أو بصمة ،أو إمضاء ،من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط -د
 لعلة في جسمه .؛أو يبصم  ،يصبح مستحيلا على واحد من هؤلاء أن يكتب

 ر قد صدر قبل وقوعه .من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن المحر  -ه

والأوراق التجارية كما نصت  ،اتقبل المحكمة المختصة على المخالص غير أن هذه الأحوال قد تستثنى من
 ( . 11عليه المادة )

 أنواع المحررات العرفية  :الفرع الثاني
عليها يته كما نصت وأعطى لكل حدوده وحج ،ذكر المررع العماني ثلاثة أنواع للمحررات العرفية

 ( من قانون الإثبات وهذه الأنواع هي : 13،  18، 11المواد ) 

حيث اعتبر المررع العماني الرسائل والبرقيات  ( 11ادة ) : وهذا النوع تناولته المالرسائل والبرقيات -1
: " تكون حجة في الإثبات، واشتراط لها شروطا حتى تكون حجيتها قانونية كما جاء في نص المادة 

، وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع ا قيمة المحرر العرفي في الإثباتللرسائل الموقع عليه
في مكتب التصدير موقعا من مرسلها ، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 

 . (212)اس " .فإذا لم يوجد أصل للبرقية ، فلا تعتد بها إلا على سبيل الاستئن

ويفهم من عبارات المررع أن الرسائل حجة في الإثبات بررط وجود التوقيع عليها، وأما بالنسبة للبرقيات 
 : اشرطان وهمفإن المررع اشتراط لهذه الحجية 

فالأصل يكون عند  ،وصورة وذلك لأن البرقية تكون أصل ؛عند المرسل اأن يكون أصل البرقية موجود -أ
  .والصورة تكون عند المرسل إليه  ،لأنه مكتوبا بيده عادة ؛المرسل

 لأن من شروط المحرر العرفي التوقيع . ؛وهذا شرط بديهي ،أن تكون البرقية موقعا عليها من قبل المرسل -ب

لمحررات : اهتم المررع العماني بالدفاتر والأوراق المنزلية باعتبارها نوعا من أنواع االدفاتر والأوراق المنزلية -2
وذلك في حالتين كما واعتبرها حجة مقيدة  في الإثبات  العرفية التي يدون الناس فيها أمورهم ومعاملاتهم

من قانون الإثبات والتي ينص محتواها " لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة  ( 18)  المادة فينصت عليه 
 :التين الآتيتينالحصدرت منه إلا في على من 

                                                           
 . 21، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  - ( 212
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   .ذكر صراحة أنه استوفى دينهإذا  -أ

 . ( 213)إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته   -ب

لأجل إثبات حجيتها  ؛يلاحظ على المررع العماني أنه لم يرترط وجود التوقيع في الدفاتر والأوراق المنزلية و
 بخلاف الرسائل والبرقيات .

 ذمة براءة منها يستفاد قرينة الدين سند على التأشير العماني المررع اعتبر :التأشير على سند الدين  -3
قانون ما تحدث عنه وهذا  ،حجيتها ينقض دليل وجد إن نقضها يجوز لكنها منه، الوفاء وحصول المدين،

( والتي تنص " تأشير الدائن على سند الدين بخطه ودون توقيع منه بما يفيد براءة 13)  الإثبات في المادة
ولو لم  ،، ويكون تأشير الدائن بمثل ذلك حجة عليه أيضاالعكسذمة المدين يعتبر حجة عليه إلى أن يثبت 

 يكن بخطه ولا موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .

أثبت الدائن بخطه ودون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية وكذلك يكون الحكم إذا 
 . (214)أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين " 

 : (211) فرق بين حالتين في مدى حجية التأشير على الدين وهيويلاحظ أن المررع العماني قد 

اعتبره المررع حجة قانونية على الة وجود التأشير على سند  الدين في يد الدائن : وهذه الحالة في ح -1
قط من حيازته ولو لحظة  بررط أن لا يخرج  ،ولو لم يكن قد وقع الدائن على التأشير أو كتبه بخطه، الدائن
 فإن خرج التأشير من يد الدائن سقطت حجيته . ،واحدة

وفي هذه الحالة اعتبر المررع العماني التأشير على : لتأشير أو المخالصة في يد المدينفي حالة وجود ا -2
أن يكون بولكن هذه الحجية قيدها المررع  ،سند الدين حجة ودليلا إثباتيا على براءة المدين من الدين

 . الدائن ولم يرترط توقعيه في ذلك التأشير مكتوبا بخط

                                                           
 .21، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ، –(  213
 . 21، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  214
 . 132، ص   الوسيط، الروبي.   121، ص    شرح قانون الإثبات، ينظر في: حمدي عبد الجواد  سالم الركلي-( 211
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 التقاضي بالمستندات الرسمية والعرفية إجراءات  : المطلب الثالث
 ررات تحدث المررع العماني في الفصل الثالث والرابع من قانون الإثبات عن إجراءات التقاضي بالمح

ما ( وفي هذا المطلب  31 – 22وجاء ذلك كله في المواد )  ،وكيفية الطعن فيها ،الرسمية والعرفية في المحاكم
 :لتاليةوذلك في الفروع ايلي بيانها 

 : إجراءات تقديم المحررات الفرع الأول
لكن هذا الأصل يستثنى في  ،ومستندات ضده أن يقدم أدلةلأصل أن الرخص لا يجبر على ا

وهذه  ،وألزم فيها الخصم بتقديم المستندات الموجودة معه عند التقاضي ،أحوال معينة نظمها المررع العماني
" يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات والتي تنص(  22صت عليها المادة )الأحوال ن

 :ةمنتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتي

 إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -أ

أو   ،، ويعتبر المحرر مرتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمينإذا كانت مرتركة بينه وبين خصمه -ب
 وحقوقهما المتبادلة . ،ن مثبتا لالتزاماتهماكا

 إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى . -ج

به عليها ، سترهد ، والواقعة التي ييبين في الطلب أوصاف المحرار، وفحواه تفصيلا بقدر ما يمكن ويجب أن
 .  (211)تقديمه " والدلائل والظروف المؤيدة لوجوده تحت الخصم ، ووجه إلزام الخصم ب

في يده من محررات وفقا للأحوال بإلزام الطرف بإحضار ما م الخصم طلبه إلى عدالة المحكمة وبعد أن يقد
 ،وجديته ،ومدى استحقاقه ،يأتي بعد ذلك دور المحكمة لتنظر في الطلب ،التي سنها المررع العماني

( 21فقد نصت المادة ) ( 23 ، 22 ، 21)  القانونيةوهذا ما نظمته المواد  ،والأحوال القانونية التي تلحقه
، وأقر الخصم أن المحرر في حوزته ،أو سكت ، أمرت  المحكمة الإثبات " إذا أثبت الطالب طلبه من قانون

 بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده .

                                                           
 . 21، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  –(  211
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، وجب على هذا الخصم أن المحررللمحكمة إثباتا كافيا لصحة الطلب، وأنكر الخصم وجود وإذا لم يقدم 
 ؛ولم يمهل البحث عنه ،وأنه لم يخفه ،ولا مكانه ،أو أنه لا يعلم وجوده ،يحلف يمينا بأن المحرر لا وجود له
 ليحرم خصمه من الاستدلال به .

 اعتبرت صورة ،أو امتنع عن حلف اليمين ،وإذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة
، فإن لم يكن قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما دمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلهاالمحرر التي ق

 ( 211) يتعلق بركله وموضوعه .

( " يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة أن تأذن في إدخال 22ونصت المادة )
رة رسمية منه في الأحوال والأوضاع المنصوص عليها في المواد لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صو  ؛الغير

 السابقة .

كما يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تطلب من أية جهة إدارية أن تقدم كتابة ما لديها من 
 . (218)والأوراق اللازمة للسير في الدعوى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمصلحة العامة "  ،المعلومات

لدعوى فلا يجوز له ( من قانون الإثبات " إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في ا23المادة ) نصت كما و 
أو رئيس الدائرة بعد أن يحفظ منه صورته في ملف  ،خصمه إلا بإذن مكتوب من القاضي سحبه بغير رضا

 . (213)الدعوى تؤشر عليها أمانة السر بمطابقتها للأصل "  

  منظمة في طرق إثبات صحة المحررات: قواعد عامة الفرع الثاني
تطرق المررع العماني في مواده القانونية إلى قواعد عامة في طرق إثبات صحة المحررات الرسمية 

( من قانون 24فقد نصت المادة )  ( 21،  24قد نظمتها المادتين )  ذه القواعد العامةوه، والعرفية
وغير ذلك من العيوب  ،والتحرير ،والمحو ،لى الكرطالإثبات العماني " للمحكمة أن تقدر ما يترتب ع

 .قاط قيمته في الإثبات أو إنقاصهاالمادية في المحرر من إس

وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر 
 . (212)عنه أو الرخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه " 

                                                           
 . 21، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 211
 21، صقانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  218
 . 21، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  213
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. أما إنكار ( من قانون الإثبات " يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية 21وكما نصت المادة ) 
الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على المحررات العرفية ، وعلى من يطعن بالتزوير 

 عبء إثبات طعنه .

لف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يح
 عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه .

وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن 
 . ( 211)بالتزوير "  

بطريق التزوير فقط بخلاف المحررات  كوني فيها المحررات الرسمية الطعنويلاحظ من نصوص المررع أن 
أو ببصمة  ،أو الختم ،أو الإمضاء ،فقد أضاف المررع إلى جانب التزوير الإنكار سواء كان بالخط ،العرفية

وعلة هذا التفريق أن المحرر الرسمي قد صدر من موظف عام مما يجعل أن الأصل صحة التوقيع  ؛الأصبع
 . ( 212)والخط فيها بخلاف المحرر العرفي 

 قواعد في إنكار الخط وسائل التوقيع : الفرع الثالث
 ،نظم المررع العماني قواعد إنكار الخط وسائل التوقيع من الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع

( " إذا أنكر من يرهد عليه المحرر 21فقد نصت المادة ) (  23،  21،  21وجاء هذا كله في المواد ) 
وظل  ،خطه أو إمضاء أو ختمه أو بصمة أصبعه أو حلف الخلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى عنه الحق

لتكوين  ؛ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها ،الخصم الآخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع
، أمرت المحكمة بالتحقيق أو بصمة الإصبع ،أو الختم ،أو الإمضاء ،أن صحة الخطعقيدة المحكمة في ش

 بالمضاهاة أو بسماع الرهود أو بكليهما .

وفقا للقواعد المقررة في  ،ويحصل سماع الرهود ،وتجري المضاهاة وفقا للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة
أو  ،أو الختم ،أو الإمضاء ،ق بإثبات حصول الكتابةولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعل ،شهادة الرهود

 . (213)بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسب إليه " 

                                                                                                                                                                                     
 . 21، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  212
 . 21، ص قانون الإثبات، عبد المنعم كامل -(  211
 .  132، ص   شرح قانون الإثبات  سالم الركلي ،ينظر في : حمدي عبد الجواد و   -( 212
 . 32، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  213
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 فإن الدعوى، في دوره يكون لما وفقا المحرر، تقدير في الحق المحكمة قد أعطى  العماني المررعويلاحظ أن 
 بتحقيق الأمر لها يحق المحكمة فإن القضائي الحكم في دور له ويكون الدعوى في منتجا أنكر الذي المحرر

 . معينة قانونية لأحوال وفقا بكليهما الرهود شهادة بسماع أو  بالمضاهاة الخطوط

" تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة (21وكما نصت المادة ) 
م الذي ينازع في صحة المحرر . فإذا امتنع الخصم والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخص

، وإن عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحررالذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير 
، وإذا تخلف خصمه بسقوط حقه في الإثبات جاز الحكم ،تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول

 للمضاهاة صالحة لها .جاز اعتبار الأوراق المقدمة 

وأوراق الاستكتاب أمانة السر بعد  ،ويأمر رئيس الجلسة بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه وأوراق المضاهاة
 التوقيع عليها منه ومن أمين السر .

ويوقع هذا المحضر من رئيس الجلسة وأمين السر  ،وأصافهويحرر محضر يبين فيه حالة المحرر المقتضى تحقيقه 
 ".(214) . 

 أو بسقوط الحق ،أو برده ،( " لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر 23ونصت المادة ) 
أو بسقوط الحق في  ،أو برده ،كمة بصحة المحرر، فإذا ما قضت المحفي إثبات صحته وفي موضوع الدعوى
لديهم من أوجه الخصوم ما  يجلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدإثبات صحته وجب أن تحدد أقرب 

  (211)الدفاع .

 : في المضاهاة وإجراءاتها الفرع الرابع
وحدد الأوراق التي يتم بها المضاهاة  لإنكارنظم المررع العماني قواعد المضاهاة في التعامل مع ا

أو  ،أو الإمضاء ،( من قانون الإثبات العماني " تكون مضاهاة الخط 28) جاء ذلك في المادةالقانونية ،و 
الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يرهد عليه المحرر المقتضى تحقيقه من  ،أو بصمة الإصبع ،الختم
 أو بصمة الأصبع . ،أو ختم ،أو إمضاء ،خط

 :لة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتيضاهاة في حاالمولا تقبل 

                                                           
 32، صقانون الإثبات عبد المنعم كامل ،  -(  214
 . 31 ،32، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -(  211
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 رسمية . أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات ،أو الختم ،أو الإمضاء ،الخط -أ

 .بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه الجزء الذي يعترف الخصم -ب

 . (211) أو البصمة التي يطبعها أمامها "، أو إمضاؤه الذي يكتب أمام المحكمة ،خط الخصم –ج 

 : في التزوير وإجراءاتهالفرع الخامس
التعامل مع  وحدد إجراءات ،نظم المررع العماني قواعد الطعن في المحررات من خلال التزوير  

( " يكون الطعن بالتزوير في أية 32نصت المادة )( فقد  31 – 32ذلك في المواد ) وقد جاء ، التزوير
قرير الطعن بيانا بمواضع ، ويجب أن يتضمن التوى بتقرير يودع أمانة سر المحكمةحالة تكون عليها الدع

الطاعن خصمه خلال الأيام الثمانية التالية لإيداع التقرير بمذكرة ، كما يجب أن يعلن وإلا كان باطلا التزوير
، وإلا جاز الحكم بسقوط الطعن بالتزوير . ات التحقيق التي يطلب إثباته بهايبين فيها شواهد التزوير وإجراء

(211 ) 

له عن ( " للمطعون ضده بالتزوير إنهاء إجراءات الطعن في أية حالة كانت عليها بنزو 31ونصت المادة )
. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب الطاعن  التمسك بالمحرر المطعون فيه

 . (218)ذلك لمصلحة مرروعة 

ن تحت يده ( " على الطاعن بالتزوير أن يسلم أمانة السر المحرر المطعون فيه إن كا32نصت المادة )كما و 
، وإذا كان أمين السر وجب إيداعه أمانة السرأو  ،المحرر تحت يد المحكمة، فإن كان أو صورته المعلنة إليه

، وإلا أمر بالتزوير بتسليمه إلى أمانة السرتحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم تقرير الطعن 
ذاع ه، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود . ولا يمنأمانة السربضبطه وإيداعه   

أمكن . إن بعد فيما ضبطه من  

 . (213)وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة وأمين السر على المحرر قبل إيداعه أمانة السر 

                                                           
 . 31،  32، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 211
 . 31ص  ، قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 211
 .31، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 218
 . 32، ص قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 213
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 بالتزوير الطعن كان فإن بالتزوير، الطعن أثر في النظر في تقديرية سلطة المحكمة العماني المررع أعطىو 
 من التحقق لأجل بكليهما؛ أو الرهود، شهادة أو بالمضاهاة، التحقيق المحكمة باشرت الدعوى في منتجا

" إذا كان فقد نصت المادة  الإثبات قانون من( 33)  المادة حددتها معينة لإجراءات وفقا وذلك التزوير؛
 ،بتزويرهأو  ،لإقناع المحكمة بصحة المحرر ؛الطعن بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها

أو برهادة  ،قيق بالمضاهاةرأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج وجائز أقرت بالتحو 
 طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . ،أو بكليهما ،الرهود

والإجراءات التي  ،ويجب أن يرتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها
 رأت إثباتها بها .

صل في الطعن دون إخلال فصلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن ي والحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف
 . (282)بالإجراءات التحفظية " 

 بين تتراوح جزائية عقوبة طعنه برفض حكم إذا بالتزوير المحرر في الطاعن على العماني المررع رتب كماو 
 من( 34)  المادة بينه ما وهذا الطاعن، يدعيه كل ثبوت عدم حالة في ريالا خمسمائة إلى ريالا خمسين
" إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو بسقوطه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن  الإثبات قانون

، وتتعدد الغرامة دعاهاعليه بريء إذا ثبت بعض ما  خمسين ريالا ولا تزيد عن خمسمائة ريال ، ولا يحكم
 .( 281)بتعدد المحررات المطعون بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها " 

 في دعاوى التوقيع والتزوير الفرع السادس :
الأحوال القانونية  و الإجراءات ،( من قانون الإثبات 31،  31في المادتين )  العماني بين القانون

 ه( " يجوز لمن بيد 31نصت المادة ) جل مصالح مرروعة فقد لأ ؛المحرراتالتي يجوز فيها رفع الدعاوي في 
، أو ببصمة أصبعه ،أو بختمه ،بإمضائهو  ،أن يختصم من يرهد عليه هذا المحرر ليقر بأنه خطه عرفي محرر

 ، فإذا حضربدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة، ويكون ذلك تزام الوارد به غير مستحق الأداءولو كان الال
ر معترفا به ، ويعتبر المحر وتكون جميع المصروفات على المدعي، عليه وأقر بذلك، أثبت المحكمة إقرارهالمدعي 

أو  ،أو الإمضاء ،أما إذا أنكر المدعي عليه الخطأو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه .  عليه ىإذا سكت المدع
 ءات المنصوص عليها في المواد السابقة .أو بصمة الأصبع فيجري التحقيق طبقا للقواعد والإجرا ،الختم

                                                           
 .32، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 282
 .32، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 281
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أو  ،أو الإمضاء ،عليه بغير عذر مقبول ، حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط ىوإذا لم يحضر المدع
 (282)أو بصمة الأصبع .  ،الختم

( " يجوز لمن يخرى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده هذا المحرر ومن 31ونصت المادة ) 
، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة . وتراعي المحكمة في يرهلسماع الحكم بتزو  ؛منهيستفيد 

 . (283)تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 . 33، ص  قانون الإثباتعبد المنعم كامل ،  -( 282
 . 33، ص  قانون الإثبات( عبد المنعم كامل ،  283
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 الخاتمة
 وسبر ،الكتب ثنايا في البحث بعد المبسطة بصورته البحث هذا تمامإ علي سهل الذي لله الحمد

خلصت فيه قد و  ،عن القضاء بقرينتي المستندات الرسمية والعرفية بين الررع والقانون العماني سطورها أغوار
 نقاط جليلة وهي: ب

 . مخصوصة ولأهداف مخصوصة وقائع في القضائية، السلطة به تحكم ملزم شرعي حكم هو: القضاء -1

 . الأمة عن المنقول والإجماع النبوية، والسنة الكريم، القرآن من القضاء مرروعية ثبتت -2

 .والمعقول الصحابة، وعمل والسنة، الكتاب، من مرروعيتها ثبتت مرروعة وسيلة القرنية -3

 . قانونية لأنظمة وفقا عمومية، بخدمة مكلفة قانونية شخصية تصدرها قانونية ورقة هو: الرسمي المستند -4

 كسند حديثة رسمية ومستندات القاضي، ككتاب قديمة رسمية مستندات: نوعان الرسمية للمستندات -1
 . الملكية

 لأحكام وفقا حمايته، لأجل حق؛ لتسجيل فردية؛ شخصيات تصدرها عرفية ورقة هو: العرفي المستند -1
 عرفية

 كالأوراق حديثة عرفية ومستندات العقود، كصكوك قديمة عرفية مستندات: نوعان العرفية للمستندات -1
 .المنزلية

 لها وأفرد ، الأخرى الإثبات بطرق مقارنة كبيرا اهتماما والعرفية الرسمية بالمستندات العماني المررع اهتم -8
 . ومكانتها لأهميتها إلا ذلك وما القانونية، المواد من الكثير

 مهمة تلخصت فيما يأتي :من نتائج وتوصيات  لي تبين بما المطاف نهاية في يبصم أن حبري لمدادويبقى 

 

 النتائج : -أ

 أن للقضاء دور كبير في حياة الأمة والرعوب والمجتمعات . -1

 قانون السلطة القضائية العماني خير دليل على أهمية القضاء ودوره في عمان . -2
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 لم يرد تعريف القرينة عند العلماء الأوائل، وإنما ورد تعريفها عند المتأخرين منهم .  -3

 القول بحجية القرائن قول يتفق مع مقاصد الررع، ويحفظ للناس حقوقهم ومعاملاتهم . -4

 الضوابط والقيود التي تسير عليها . ع العماني بالقرائن، ولم يهملها، ويظهر ذلك بوضعاعتنى المرر  -1

 الكتابة من أهم الوسائل وأحفظها للحقوق والمعاملات . تعد -1

 فساد الزمان ،الكثير من الوثائق والمستندات؛ لحفظ الحقوق والأموال. أفرزت الحياة المدنية و  -1

المستندات الرسمية والعرفية من القرائن التي يحتج بها في موضوع الإثبات، وتختلف حجيتها  تعد -8
 باختلاف أنواعها .

 القديمة حجة شرعية في باب القضاء.ستندات الرسمية الم -3

  .ثة تعتبر حجة في الجملة لدى القضاء بالرروط الموضوعة لهاالمستندات الرسمية الحدي -12

تلاف أنواعها وصورها، ومدى انسجامها أو بعدها المستندات العرفية في الجملة باختختلف حجية    -11
 مقاصد الررع الحنيف. عن

الإثبات الأخرى ، وأفرد اهتم المررع العماني بالمستندات الرسمية والعرفية اهتماما كبيرا مقارنة بطرق  -12
 لها الكثير من المواد القانونية، وما ذلك إلا لأهميتها ومكانتها .

 أطلق القانون العماني على المستندات الرسمية والعرفية اسم المحررات الرسمية والعرفية . -13

 .   ، وحدد شروطه، وضوابطه، وحجيتهوالعرفي وأنواعه ضبط المررع العماني المحرر الرسمي -14

منح المررع العماني قاضي الموضوع سلطة تقديرية في تقدير المحررات وحجيتها، وهذه خصلة تحسب  -11
 للقانون؛ مراعاة للظروف والأحوال.

 حدد القانون العماني قواعد ووسائل، للتأكد من صحة المحررات الرسمية والعرفية . -11
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 التوصيات: -ب

ودورها في  المستندات الرسمية والعرفيةضرورة تثقيف المجتمع الإسلامي عامة و العماني خاصة بأهمية  -1
 . حفظ الحقوق والأموال وصون المجتمعات من النزاعات والخصومات 

إنراء دائرة مختصة في كل محكمة من محاكم السلطنة؛ للقيام بالتحقق من صحة المستندات الرسمية  -2
 في حالة الطعن بالتزوير .والعرفية 

إنراء لجنة مختصة بتحويل المستندات العرفية إلى مستندات رسمية عن طريق الكتابة القانونية الرسمية؛  -3
 منعا للتنازع المستقبلي.

 ضرورة تفعيل دور دائرة الكاتب بالعدل لتوسيع اختصاصاتها في مجال توثيق المستندات والوثائق.  -4

 

 

 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .                    
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم  .1
، دار المهذب في فقه الإمام الشافعيهـ(، 411)المتوفى:  الريرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، .2

 .الكتب العلمية 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج هـــــ(، 133)المتوفى   فرحون، ابن إبراهيم بن علي، .3

 م.1381هــــــــــــ / 1421مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى ، ، الأحكام
، دار الكتب المبدع في شرح المقنعهـ( ،884)المتوفى: مفلح، ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الله، .4

 م . 1331 -هـ  1418لبنان ، الطبعة الأولى،  –العلمية، بيروت 
 .لدعوة ، دار االمعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون، .1
 ،والآثار الأحاديث في المصنف الكتاب ،(هـ231: المتوفى) العبسي شيبة، أبي بن بكر أبو .1

 هـــ .1423 الأولى،: الرياض، الطبعة – الرشد الحوت، مكتبة يوسف كمال: المحقق
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في هـ(،  1331)المتوفى:  الكرناوي، أبو بكر بن حسن، .1

 .لبنان، الطبعة الثانية  –، دار الفكر، بيروت  الأئمة مالكمذهب إمام 
 عطا، دار القادر عبد محمد: المحقق ،السنن الكبرى، (هـ418: المتوفى) الحسين، البيهقي، بن أحمد .8

 م . 2223 - هـ 1424 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب
تحقيق : محمد يحيى  شرح التجريد في فقه الزيدية ، ،هــــــ( 411،) المتوفىالحسني أحمد بن الحسين، .3

سالم عزان، حميد جابر عبيد، مركز التراث والبحوث اليمني، صنعاء، الجمهورية اليمنية ، الطبعة 
 . م 2221هــــــ /  1421الأولى ، 

طفى صالح باجو ، ، تحقيق مصالمصنف هــــ( ،111) المتوفى الكندي، أحمد بن عبد الله، .12
 .م 2211هـ،1431وزارة الأوقاف والرؤون الدينية، سلطنة عمان، الطبعة الأولى ، 

فتح الباري شرح هـــ(، 812) المتوفى  العسقلاني، حجر ابن أحمد بن علي بن حجر، .11
لبنان،  –، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،دار المعرفة ، بيروت صحيح البخاري

 .هــ 1313
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، المحقق: محمد صادق أحكام القرآنهـ( ، 312)المتوفى:  الجصاص، أحمد بن علي، .12
 .هـ  1421بيروت ،  –القمحاوي، دار إحياء التراث العربي 

، تحقق: عبد معجم مقاييس اللغةهـ(، 331: أحمد بن فارس بن زكرياء، ابن فارس )المتوفى .13
 .م1331هـ/1333السلام محمد هارون، دار الفكر، 

، الناشر: لسان الحكام في معرفة الأحكامهـ(، 882)المتوفى:  الحلبي أحمد بن محمد، .14
 م .1313 -هـــ1333 الثانية،: مصر، الطبعة جمهورية –البابي الحلبي ، القاهرة 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء هـــــ ( ، 842المتوفى)  ،المرتضى ،أحمد بن يحيى .11
 .  128م ، 1341هــــــ / 1311لبنان ، الطبعة الأولى ،  –، دار الحكمة ، بيروت الأمصار

 –، دار السلام الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلمأحمد عجاج كرمى،  .11
 .هـ  1421القاهرة ، الطبعة: الأولى، 

، دار الكتب القانونية، مصر، الوسيط في شرح قانون الإثبات العمانيالروبي،  ،ةأسام .11
 .م  2223

مسائل الإمام أحمد بن حنبل هـ( ، 211توفى: )المِ  الكوسج، إسحاق بن منصور، .18
، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية  وإسحاق بن راهويه

 م.2222 -هـ 1421طبعة: الأولى، السعودية، ال
الكليات معجم في هـ( ، 1234)المتوفى:  البقاء، أبو أيوب بن موسى الحسيني، .13

 –، تحقيق: عدنان درويش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة المصطلحات والفروق اللغوية
 .بيروت 

، مركز الغندور شرح قانون الإثبات العمانيسالم الركيلي، و  حمدي عبد الجواد سليمان .22
 .م 2223، القاهرة ، 

، التهذيب في اختصار المدونةهـ( ، 312)المتوفى:  البراذعي، ابن خلف بن أبي القاسم، .21
دراسة وتحقيق:  محمد الأمين ولد محمد سالم بن الريخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 

 م. 2222 -ـ ه 1423الإمارات العربية، الطبعة: الأولى،  –التراث، دبي 
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، وزارة منهج الطالبين وبلاغ الراغبين) لا يعلم تاريخه وفاته(، الرقصي، ،خميس بن سعيد .22
 .التراث القومي والثقافة 

، دار العلم  الأعلامهـ(، 1331)المتوفى:  الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد، .23
 .م  2222أيار / مايو  -للملايين ، الطبعة: الخامسة عرر 

القرينة ودورها في الإثبات في المسائل الجزائية )رسالة  الازيرجاوي، صبار،رائد  .24
 .م 2211،2212،جامعة الررق الأوسط، ماجستير(

الجامع الصحيح ، مسند هــ(، 182هـــ إلى 111الربيع بن حبيب، الفراهيدي،) المتوفى  .21
ضبط وخرج أحاديثه: محمد إدريس، مكتبة الاستقامة، سلطنة عمان ، الإمام الربيع بين حبيب، 

 الطبعة الخامسة . 
أسنى المطالب في شرح روض هـ( ، 321)المتوفى:  السنيكي، زكريا بن محمد بن زكريا، .21

 ، دار الكتاب الإسلامي  .الطالب 
شرح كنز البحر الرائق هـ(، 312)المتوفى:  المصري، نجيم ابن زين الدين بن إبراهيم، .21

 .، دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانيةالدقائق
، وزارة التراث القومي والثقافة، هدي الفاروقهـــــ(، 1414)المتوفى السيابي سالم بن حمود، .28

 .سلطنة عمان 
، دار السلام للطباعة التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي الحامدي، سعيد سليمان، .23

 م.2212هـــــ / 1431الطبعة الأولى ، والنرر والتوزيع والترجمة، 
، وزارة الأوقاف والرؤون  الضياء، ،) المتوفى في القرن السادس(العوتبي سلمة بن مسلم، .32

 .2211هـــ /  1431الدينية ، سلطنة عمان ، الطبعة الأولى، 
 حمدي: ، المحققالمعجم الكبير ،(هـ312: المتوفى) ،الطبرانيأيوب،  بن أحمد بن سليمان .31

 الثانية .: القاهرة، الطبعة – تيمية ابن السلفي، مكتبة المجيد عبد بن
 محيي محمد المحقق: ،سنن أبي داود، (هـ211: المتوفى) الأشعث، أبو داود، بن سليمان .32

 بيروت. – صيدا العصرية، الحميد، المكتبة عبد الدين
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، جامعة الإمام محمد بن توثيق الديون في الفقه الإسلامي الهليل، صالح بن عثمان، .33
 .م 2221هـــ / 1421المملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى ،  -سعود الإسلامية ، الرياض 

القرائن القانونية والقضائية في المواد المدنية والجنائية الرواربي،  عبد الحميد، .34
 .م 1331، دار الفكر الجامعي ، والأحوال الشخصية

، دار الحديث،  العدة شرح العمدةهـ(، 124)المتوفى:  المقدسي، ،عبد الرحمن بن إبراهيم .31
 .م  2223هـ 1424القاهرة ، مصر ، 

، دار إحياء التراث الوسيط في شرح القانون المدني الجديد السنهوري، عبد الرزاق، .31
 لبنان. –العربي ، بيروت 

البسام في رياض الورد ه(، 1223) المتوفىالثميني، العزيز بن الحاج إبراهيم، عبد .31
 .م1381هــــ / 1421، وزارة التراث القومي والثقافة ، سلطنة عمان ، الأحكام

قواعد الأحكام في هـ(، 112)المتوفى:  السلام عبد ابن عبد العزيز بن عبد السلام، .38
القاهرة،  –، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية مصالح الأنام

 .م 1331 -هـ  1414
 .هـ(، المغني ، مكتبة القاهرة 122)المتوفى:  قدامة ابن عبد الله بن أحمد، .33
، تحقيق: عمر حسن طلعة الشمسه(،1332) المتوفى  السالمي، ،بن حميد الله عبد .42

 .م2212سلطنة عمان،  –الخيام، مكتبة الإمام السالمي ، ولاية بدية 
، صححه وعلق شرح الجامع الصحيحهــــ(، 1332) المتوفى السالمي، عبد الله بن حميد، .41

 .عليه: عز الدين التنوخي، مكتبة الإستقامة، سلطنة عمان 
هـــ / 1421، الطبعة الأولى، موسوعة القوانين العمانيةالرريقي،  ،عبد الله بن خميس .42

 .م 2224
معة الإسلامية ،  مجلة الجانظام الإثبات في الفقه الإسلاميعبد الله عوض أبو بكر،  .43

 . 14 -13بالمدينة المنورة ، العدد 
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، نهاية المطلب في دراية المذهبهـ(، 418)المتوفى:  الجويني، عبد الملك بن عبد الله، .44
-هـ1428حققه وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 

، المحقق: طارق بحر المذهبهـ(،  122)المتوفىالروياني ، ،عبد الواحد بن إسماعيل .م2221
 .م  2223فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعاملات عبد المنعم كامل،  .41
 .، دار الجامعة الجديدة الإلكترونية العماني

الإشراف على نكت مسائل هـ( ، 422) البغدادي، عبد الوهاب بن علي بن نصر، .41
 م. 1333 -هـ 1422تحقيق : الحبيب بن طاهر ،دار ابن حزم، الطبعة: الأولى،  الخلاف،

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية هـ( ،  143)المتوفى:  الزيلعي، عثمان بن علي، .41
 .هـ  1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،  -، المطبعة الكبرى الأميرية  الشلبي

، جامعة الإمام محمد بن سعود القضاء بالقرائن المعاصرةالعجلان،عبد الله بن سليمان،  .48
 .م 2221هـــــ / 1421الإسلامية ، 

الهداية في شرح بداية هـ(، 133)المتوفى:  المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، .43
 .لبنان –، المحقق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت  المبتدي

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات هـ(، 411)المتوفى :  حزم، ابن علي بن أحمد، .12
 لبنان.   –، دار الكتب العلمية، بيروت والاعتقادات

، المحقق: صلاح الدين النتف في الفتاوىهـ(، 411)المتوفى:  السُّغ دي، علي بن الحسين، .11
 –هـــــ 1424عمان الأردن / بيروت لبنان، الطبعة: الثانية،  -الناهي،دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 

 .م 1384
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين هـ(، 844)المتوفى:  الطرابلسي، علي بن خليل، .12

 .سوريا –، دار الفكر، دمرق من الأحكام
الإنصاف في معرفة الراجح من هـ(،881)المتوفى:   المرداوي، علي بن سليمان، .13

 .، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانيةالخلاف
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام هـ(، 412)المتوفى:  الماوردي، علي بن محمد، .14
 –يروت عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ب  -، المحقق: علي محمد معوض الشافعي

 .م  1333-هـ  1413لبنان، الطبعة: الأولى، 
، )قسم المررق (، مكتبة  معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي،  فهد بن علي، .11

 .م 2221هـــــــ / 1428الجيل الواعد، الطبعة الأولى، 
ق ، تحقي مجلة الأحكام العدليةلجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية،  .11

 .: نجيب هواويني ، نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتري 
قوة الورقة الرسمية والعرفية في الإثبات وطرق الطعن عليها محمد أحمد عابدين،  .11

 .مصر  –، منرأة المعارف ، الإسكندرية الجهالة –الإنكار  –التزوير 
أضواء البيان في إيضاح القرآن  هـ(،1333)المتوفى :  الرنقيطي، محمد الأمين بن محمد، .18

 .م 1331 -هـ  141لبنان،   –ر و التوزيع، بيروت ر، دار الفكر للطباعة و النبالقرآن
، تحقيق: محمد الساعدي، المجمع  تحرير المجلةهــــ (، 1313محمد الحسين، ) المتوفى  .13

 . إيران –العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ،طهران 
هــــــــ / 1422سورية ،  –، دار الفكر ، دمرق  تاريخ القضاء في الإسلام، الزحيلي محمد .12

 . 18 -13م ، ص 2221
رد المحتار على الدر المختار  هــــــــــــ(، 1212) المتوفى عابدين، ابن محمد أمين بن عمر، .11

الطبعة  –لبنان  –، دار الفكر، بيروت في شرح تنوير الأبصار المعروف )بحاشية ابن عابدين (
 .الأولى

 .، مكتبة دار البيان الطرق الحكمية(، هـ111: المتوفى) ابن القيم ،محمد بن أبي بكر .12
، زاد المعاد في هدي خير العبادهـ(، 111)المتوفى: القيم، ابن محمد بن أبي بكر، .13

 هـ1411مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعررون،  -مؤسسة الرسالة، بيروت 
 .م 1334/
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البيان والتحصيل والشرح هـ(، 122)المتوفى:  القرطبي، رشد ابن محمد بن أحمد بن رشد، .14
، حققه: محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

 .م  1388 -هـ  1428لبنان ، الطبعة: الثانية،  –بيروت 
، دار القلم القوانين الفقهيةهــــــــ(،  141)المتوفىالكلبي، جزي ابن محمد بن أحمد بن محمد، .11

 .لبنان –، بيروت 
فتح العلي المالك في هـ(، 1233)المتوفى:   المالكي، الله عبد أبو محمد بن أحمد، .11

 ، دار المعرفة.الفتوى على مذهب الإمام مالك 
لجليل شرح مختصر منح اهـ( ، 1233المتوفى: المالكي، ) الله عبد أبو محمد بن أحمد، .11

 .م 1383هـ/1423لبنان ،  –، دار الفكر ، بيروت خليل
،  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ(، 1232)المتوفى:  الدسوقيمحمد بن أحمد،  .18

 .دار الفكر 
بيروت ،  –، دار المعرفة المبسوطهـ(، 483)المتوفى:  السرخسي، محمد بن أحمد، .13

 .م1333 -هـ 1414
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ هـ(،311)المتوفى:  الرربيني، محمد بن أحمد، .12

 .م1334 -هـ 1411، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، المنهاج
، تحقيق: أحمد البردوني الجامع لأحكام القرآنهـ(، 111)المتوفى: القرطبي، ،محمد بن أحمد .11

 .م 1314 -هـ 1384: الثانية، القاهرة، الطبعة –وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
، مركز شفاء الغليل في حل مقفل خليلهـ(، 313)المتوفى:  المكناسي، محمد بن أحمد، .12

هـ  1423جمهورية مصر العربية ، الطبعة: الأولى،  -نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة 
 .م  2228 -

لبنان ،  –ر المعرفة ،  بيروت ، دا الأمهـ( ، 224)المتوفى:   الرافعي، محمد بن إدريس، .13
  م1332هـ/1412
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 بن زهير محمد: المحقق ،صحيح البخاريهـــــ( ، 211محمد بن إسماعيل، البخاري،) المتوفى  .14
 هـ.1422 الأولى،: النجاة، الطبعة طوق الناصر، دار ناصر

، دار شرح بلوغ المرام  السلام سبلهـ(، 1182)المتوفى:  الصنعاني، محمد بن إسماعيل، .11
 .م 1331هـــــــــ / 1412لبنان، الطبعة السادسة،  –الكتاب العربي، بيروت 

، راجع أصوله وخرج أحكام القرآنهـ(، 143)المتوفى:   العربي، ابن محمد بن عبد الله، .11
لبنان ، الطبعة: الثالثة،  –أحاديثه وعل ق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .م 2223 -ـ ه 1424
، السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانونالهاشمي،  ،محمد بن عبد الله .11

  .م ، مسقط ، سلطنة عمان2212هــــ /  1431الطبعة الأولى، 
هــــــــ / 1431، الطبعة الأولى ، حجية القرائن في الإثبات الهاشمي، محمد بن عبد الله، .18

 .م 2212
قره عين الأخيار هـ( ، 1321)المتوفى:  عابدين، ابن الدين علاء الدين،محمد بن علاء  .13

 ، دار الفكر للطباعة والنرر والتوزيع،لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار
 .لبنان –بيروت 

السيل الجرار المتدفق على حدائق هـ( ، 1212)المتوفى:  الروكاني، محمد بن علي، .82
 .ابن حزم ، الطبعة: الطبعة الأولى ، دارالأزهار

، دار ابن كثير، دار الكلم فتح القديرهـ(، 1212)المتوفى:  الروكاني، محمد بن علي، .81
 .هـ 1414 -دمرق، بيروت، الطبعة: الأولى  -الطيب 

 القادر عبد محمد: المحقق ،سنن الترمذي،(هـ418: المتوفى)عيسى، الترمذي، بن محمد .82
 م . 2223 - هـ 1424 الثالثة،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب عطا،دار

تاج العروس من جواهر هـ(، 1221محمد بن محمد بن عبد الرازق، الزبيدي ،)المتوفى:  .83
 ، دار الهداية .القاموس

 الفكر. دار ،الهداية شرح العناية ،(هـ181: المتوفى)البابرتي، محمود، بن محمد بن محمد .84
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، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلهـ(، 314)المتوفى:  لرعينيامحمد بن محمد،  .81
 .م1332 -هـ 1412دار الفكر، الطبعة: الثالثة ، 

،  التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي ) دراسة مقارنة( الزحيلي، ،بن مصطفى محمد .81
 .م 2222هـــــ / 1423سوريا، الطبعة الثانية،  –دار الفكر، دمرق 

فقه القضاء والدعوى والإثبات دراسة مقارنة بين الزحيلي،  ،بن مصطفى محمد .81
هــــ / 1422، جامعة الرارقة، الإمارات العربية المتحدة ،  المذاهب الفقهية وقوانين الإمارات

 م.2222
، دار صادر لسان العربهـ(، 111محمد بن مكرم بن على، ابن منظور الإفريقي )المتوفى:  .88

 هـــ . 1414لثة، بيروت، لبنان، الطبعة الثا –
 فؤاد محمد: تحقيق ،سنن ابن ماجه، (هـ213: المتوفى) القزويني، ابن ماجه، يزيد بن محمد .83

 الحلبي. البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء الباقي، دار عبد
، سلطنة عمان، وزارة تيسير التفسيره(، 1332) المتوفى  أطفيش، محمد بن يوسف، .32

 .التراث القومي والثقافة
، مكتبة الضامري للنرر تيسير التفسيرهــ(، 1332،)المتوفىأطفيش ،محمد بن يوسف .31

 .م  1381هـــــــــــــ  / 1421والتوزيع، سلطنة عمان ، 
، دار التاج والإكليل لمختصر خليلهـ(، 831)المتوفى:  المالكي، المواق محمد بن يوسف، .32

 .م  1334-هـ1411الكتب العلمية ،الطبعة: الأولى، 
 البيضاء الدار ، الجديدة النجاح مطبعة ،بالكتابة والإثبات التوثيق مبارك، بن جميل محمد .33

 .م2222/  هــــ1421 ، الأولى الطبعة المغرب، –
، دار البيان، الطبعة: الثانية النظام القضائي في الفقه الإسلاميمحمد رأفت عثمان،  .34

 .م 1334ه، ـ1411
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التراتيب الإدارية والعمالات هـ( ، 1382)المتوفى:  الكتاني، محمد عبد الحي، .31
والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في 

 .بيروت، الطبعة: الثانية  –، تحقيق: عبد الله الخالدي، دار الأرقم المدينة المنورة العلمية
لشريعة الإسلامية في المعاملات المدينة وسائل الإثبات في ا، الزحيلي ،ىمحمد مصطف .31

 .م  1382هــــــــــــ / 1422، مكتبة دار البيان، الطبعة الأولى، والأحوال الشخصية
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم هـ(، 1212)المتوفى: الألوسي، ،محمود بن عبد الله .31

لبنان، الطبعة  –، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية ، بيروت والسبع المثاني
 .هـ  1411الأولى، 

 عبد فؤاد محمد: المحقق ،صحيح مسلم ،(هـ211: المتوفى) النيسابوري الحجاج، بن مسلم .38
 لبنان . -بيروت ، العربي التراث إحياء الباقي، دار

يم ونرر آثار الإمام الخميني، الطبعة ، مؤسسة تنظتحرير الوسيلة، الخميني مصطفى .33
 .م 2222هــــــــ / 1421الأولى، 

، معجم أعلام الإباضية )قسم المغرب الإسلامي(مصطفى بن صالح باجو وآخرون،  .122
 .جمعية التراث

، دار الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ(، 1211)المتوفى: البهوتى، منصور بن يونس، .121
 .مؤسسة الرسالة -المؤيد 

،  الروض المربع شرح زاد المستقنعهـ(، 1211)المتوفى: البهوتى، منصور بن يونس، .122
 م.1333 -هـ 1414عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

لباب الآثار الواردة على الأولين  ،( هـ1212: وفىت،)الممهنا بن خلفان، البوسعيدي .123
 .م 1381هـــــــ /  1421، ، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان والمتأخرين الأخيار

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، هــــ (، 1322) المتوفى   الطبرسي، ميرزا حسين، .124
 .هـــ1421، الطبعة الأولى ، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
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 –، دارالسلاسل  الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة الأوقاف والرئون الإسلامية،  .121
 . الكويت، الطبعة الثانية

المكتب الفني، سلطنة عمان، العدد  –، المحكمة العليا المجلة القضائيةوزارة العدل،  .121
 .م2211الثاني ، 

سوريا،  –، دار الفكر ، دمرق الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  ،وهبة  بن مصطفى .121
 .الطبعة الرابعة

، دار الفكر المعاصر، دمرق، الطبعة ر الميسرالتفسي الزحيلي، ،وهبة بن مصطفى .128
 .العاشرة

، البيان في مذهب الإمام الشافعيهـ( ، 118)المتوفى:  العمراني، يحيى بن أبي الخير، .123
 1421المحقق: قاسم محمد النوري ،دار المنهاج، جدة ، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 م. 2222 -هـ
ظام القضاء عند الزيدية ) دراسة مقارنة بالمذاهب الإسلامية نيحيى بن حسين النونو،  .112

هـــ 1421اليمن ، الطبعة الأولى، –، مكتبة التعاون ، صنعاء وقانون السلطة القضائية في اليمن
 م.2224/ 
، تحقيق جمع من الفضلاء،  الجامع للشرائعهــ(، 132)المتوفى   الحلي، يحيى بن سعيد، .111

 م. 1381هـــ / 1421لبنان ، الطبعة الثانية ،  –دار الأضواء، بيروت 
112. eastlawsacademy.com       
113. https://ar.wikipedia.org/wik   /ميلاد_شهادة 
114. https://ar.wikipedia.org/wiki /هوية بطاقة . 
111. https://ar.wikipedia.org/wiki /سفر_جواز 
111. https://ar.wikipedia.org/wiki /جامعية_شهادة 
111. https://ar.wikipedia.org/wiki /وفاة_شهادة 
118. https:\\m.facebook.com >permalink 
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113. sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1482-topic   . 
122. www. aqarcity.com    . 
121. www. elzamanalmasry.com  . 
122. www. forum.educ40.net . showthread. 
123. www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article

&tmpl...id   . 
124. www.hounatounes.com/.../12869-لسند-القانوني-النظام-

 html.الملكيّة
121. www.sana.sy/?p=11438      
121.   www.startimes.com/?t=27504465   
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